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الشكـــــــر

الشكر الله أولا و أخيرا، و أحمده حمدا كثيرا على توفيقه لنا في

إتمام هذا العمل المتواضع و الصلاة و السلام على خير خلق االله سيدنا محمد صلى االله  
.عليه و سلم

التي  " مجبر فـاتحة"الأستاذة  : أتقدم بجزيل الشكر و العرفـان لأستاذتي الفـاضلة
تفضلت بقبول الإشراف على هذا العمل و التي غمرتني بنبل أخلاقها و رحابة صدرها و  

و هذا لتفضلهم  " أعضاء لجنة المناقشة"إلىحسن توجيهها و إرشادها، كما أتوجه بالشكر  
.بقبول مناقشة هذه المذكرة

بة، والطاقم  و لا يفوتني في هذا المقـام أن أتقدم بكل الشكر و التقدير لعمال المكت
الإداري بكلية العلوم  الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عبد الحميد ابن باديس، الذين لم  

.يبخلوا علينا بتوجيهاتهم

.و في الأخير أشكر كل من ساعدني على هذا العمل من قريب أو من بعيد

ةـــــــوريــــــــن



الإهــــــــــــــــداء
إلى التي أهدتني نور الحياة وسقتني من دفقـات حبها و رعايتها إلى التي  
قدمت لي آيات الحب والحنان، إلى أعذب كلمة رددها لساني إلى من  

.وضعت الجنة تحت قدميها، إلى أمي الحبيبة أطال االله في عمرها
قـلبي حب العلم ووضع بين  إلى الذي استلهمت منه معاني الثبات وزرع في  

جنابتي القوة والعزيمة، إلى الذي وهبني كل رعايته واهتمامه، إلى أبي  
.العزيز أدامه االله لي

إلى من أشد بهم أزري أخواتي
"حسينو"ابني قرة عيني  إلى  

.يإلى جميع أفراد أسرت
أصدقـاء وزملاء العمل كل باسمهإلى جميع  
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ــدائن ویظــل هــذا  تقــوم التأمینــات العینیــة علــى تخصــیص مــال معــین للوفــاء بحــق ال
أن التامین یولي صاحبه حـق ذلك . ملكیته إلى الغیرانتقلتالمال مثقلا بالتأمین حتى ولو 

وهــو فــي . تتبــع المــال المثقــل بــه فــي یــد مالكــه الجدیــد والتنفیــذ علیــه لاســتفاء دینــه مــن ثمنــه
استفاء لدینه هذا یكون مقدما على غیره من الـدائنین العـادیین والـدائنین أصـحاب التأمینـات 

فضـــلیة أي حـــق الـــذین یـــأتون بعـــده فـــي المرتبـــة لأن التـــأمین العینـــي یمـــنح صـــاحبه حـــق الأ
، وبالتقــدم إسـتفاء دینــه، دون الخضــوع لقاعــدة المســاواة التـي یخضــع لهــا الــدائنون العــادیون 

على أصحاب التأمینات الذین یأتون بعده في المرتبـة، إذ لكـل دائـن صـاحب تـأمین عینـي، 
.1مرتبة تحدد أسبقیته كما سنرى

ئــري طبقــا لترتیــب النصــوص، هــي إن التأمینــات العینیــة التــي ینظمهــا التقنــین المــدني الجزا
المــواد (والــرهن الحیــازي وحقــوق الامتیــاز ) الاختصــاص(الــرهن الرســمي وحــق التخصــیص 

وقـــد أوردتهـــا الإرادة التشـــریعیة فـــي الكتـــاب الرابـــع مـــن التقنـــین المـــدني ) 1001-882مـــن 
.بعنوان الحقوق العینیة التبعیة أو التأمینات
ور التأمینـات العینیـة، وكانـت هـي الوسـیلة الوحیـدة كان ظهور التأمینات الشخصیة قبل ظه

للــدائن لیســتطیع تقویــة فرصــة إســتیفائه لحقـــه وظلــت كــذلك لفتــرة طویلــة، ففــي المجتمعـــات 
البدائیـــة ســـادت الأســـرة والقبیلـــة والعشـــیرة روح التضـــامن همـــا ســـیر للمـــدین الحصـــول أمـــام 

نــت مملوكــة للقبیلــة أو الأســرة الــدائن علــى مــن یتقــدم لكفالتــه وعــلاوة علــى ذلــك العقــارات كا
ویصـــعب التصـــرف فیهـــا ،ذلـــك نشـــوء التأمینـــات العینیـــة الـــذي نفتـــرض تنظـــیم حـــق الملكیـــة 

.2والحقوق الأخرى المتفرعة عنه من حقوق 
إن هذا التنظیم تم التوصل إلیه بعـد مـرور فتـرة مـن الـزمن، كمـا ان المنقـولات كانـت قیمتهـا 

مـع مـرور الـزمن أصـبحت 3بهـا المـدین حـق الـدائنتافهة مما جعلهـا غیـر صـالحة لیضـمن 
المنقـــولات عنصـــرا هامـــا مـــن عناصـــر الثـــروة، كمـــا زالـــت ملكیـــة الأســـرة للعقـــارات وتملكهـــا 

.203،التأمینات العینیة، منشورات حلبي الحقوقیة،صحسین عبد اللطیف حمدان- 1
-13ص،1998، منشورات حلبي الحقوقیة، 10، ج3ط،الوسیط في شرح القانون المدنيهوري، السنعبد الرزاق- 2

14.
.14-13صنفس المرجع ،هوري، السنعبد الرزاق - 3
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الأفــــراد، وهكــــذا ظهــــرت التأمینــــات العینیــــة وانتشــــرت ونجــــدها فــــي الوقــــت الحاضــــر تفــــوق 
1.التأمینات الشخصیة في الأهمیة

الشخصـیة فـي أهمیتهـا، لأن الأخیـرة مؤسسـة علـى تعـدد التأمینات العینیة تفضـل التأمینـات
المسؤولین عن الدین، وقد یعسر هؤلاء جمیعا، فـلا یسـتطیع الـدائن إسـتفاء حقـه بـالرغم مـن 

.حصوله على هذه التأمینات
العینیــة فــإن المــدین یقــدم للــدائن مــالا یخصصــه للوفــاء بحقــه، وغالبــا مــا التأمینــاتأمــا فــي 

كافیـة لوفـاء الـدین كلـه، فیضـمن الـدائن الحصـول علـى حقـه كـاملا، تكون قیمته هذا الحـال
لأن التأمین العیني یمنحه حق التقدم وحق التتبع، فالدائن یتقدم غیـره مـن الـدائنین العـادیین 
والتــالیین لــه فــي المرتبــة فــي إســتفاء حقــه وإذا تصــرف المــدین فــي المــال المقــدم منــه، فــإن 

2.د یكون وینفذ علیه بحقهالدائن یتتبع هذا المال في أي ی

كما سبق الذكر أن التأمینات العینیة أو الحقوق العینیة التبعیة في التقنـین الجزائـري 
) 347-937المــواد (وحــق التخصــیص ) 936-882المــواد (تشــمل علــى الــرهن الرســمي 

).1003-982المواد (وحقوق الإمتیاز ) 981-948المواد (والرهن الحیازي 
ذا الموضوع هو رغبتي في فهم واستعاب الحقوق العینیة التبعیـة هلاختیارإن سبب 

.في التشریع الجزائري بغیة إدراك مختلف مسائل الموضوع
وهـــذا راجـــع لأهمیـــة الموضـــوع الـــذي مـــن خلالـــه أتـــزود بمعـــارف كثیـــرة خاصـــة وأن 

لمــا موضــوع التأمینــات العینیــة التبعیــة یحتــل أهمیــة بــارزة علــى مســتوى الواقــع العملــي نظــرا 
تعرفــه المعــاملات العقاریــة مــن تطــور وســرعة فــي الانتشــار ونظــرا لأهمیــة الرهــون كضــمانة 

وإن كنتم على سـفر ولـم تجـدوا : "عیشیة فقد دعت إلیه الشریعة الاسلامیة وهذا لقوله تعالى
".كتابا فرهان مقبوضة

ه ومن خلال دراستي لموضوع التأمینات العینیة فقد اتبعت المنهج التحلیلي لأن
:طرحت الإشكالیة الآتیةفقد مناسب لنوع الدراسة

.14-13، صنفس المرجعهوري، السنعبد الرزاق- 1
.10دار النهضة العربیة القاهرة، ص1976عبد الودود یحي، التأمینات الشخصیة والعینیة، - 2
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وفي ماذا تتجلى التأمینات العینیة الالتزامات و الحقوق التي تترتب عن هذه ماهي
؟أهمیتها

تبلغ هذه الدراسة الغایة حتىلقد أجبت على هذه الإشكالیة في خطة شكلیة 
منها ارتأیت بعد القراءات الأولیة وجمع المادة العلمیة وتبویبها فصولها ومباحثها رجوةالم

ومطالبها واستشارة المشرف، تقسیم خطة البحث في تأصیلها العام إلى مقدمة وفصلین 
وتناولت في الفصل الأول الرهن الرسمي وحق الاختصاص وقسمته إلى مبحثین، المبحث 

)  التخصیص(مي أما المبحث الثاني على حق الاختصاص الأول تحت عنوان الرهن الرس
تكلمت في المطلب الأول على إنشاء الرهن المبحث الأول وكل مبحث إلى مطلبین و

وفي المبحث الثاني تناولت الرسمي و في المطلب الثاني أثار الرهن الرسمي وانقضاؤه 
أما الفصل نقضاؤه حق الاختصاص والمطلب الثاني أثاره واإنشاءفي المطلب الأول 

الثاني تحت عنوان الرهن الحیازي وحقوق الامتیاز وقسمته إلى مبحثین وتناولت في 
المبحث الأول الرهن الحیازي تحت مطلبین الأول یخص إنشاء الرهن الحیازي والمطلب 
الثاني یشمل على  أثار الرهن الحیازي وانقضاؤه أما المبحث الثاني فخصصته  لحقوق 

حتوي على مطلبین الأول الأحكام العامة لحقوق امتیاز والمطلب الثاني أنواع الامتیاز وی
.حقوق الامتیاز وأنهیتها بخاتمة
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الرهن : "من التقنیین المدین الجزائري الرهن الرسمي بقولها882عرفت المادة 
الرسمي قد یكسب به الدائن حقا عینیا على عقار لوفاء دینه، یكون بمقتضاه أن یتقدم 

".استفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي ید كانعلى الدائنین التالیین له في المرتبة في 
ج أن الرهن الرسمي یطلق على العقد الذي یترتب به .م.ق882ویلخص من نص المادة 

للدائن حق عیني على عقار مخصص لوفاء دینه ویطلق أیضا على هذا الحق العیني 
1.الذي ترتب للدائن ضمانا لوفاء دینه

ئن المرتهن في المرتبة الدائنون الین لهم حق عیني والمراد بالدائنین التالیین للدا
آخر على هذا العقار من دائنین مرتهنین وأصحاب حقوق اختصاص وأصحاب حقوق 
الامتیاز، إذا كان هؤلاء الدائنون متأخرین في المرتبة أي معنین بعد تاریخ قید الدائن 

.ق عیني تبعيالمرتهن، كما یتضمن التعریف أیضا میزتي التقدم والتتبع ككل ح
إن التأمینات العینیة تتفق في أساس فكرتها، وهي منح صاحب الحق العیني 
التبعیة الأولویة على مال مملوك لمدینة، أو لغیره وإن اختلفت في الصیاغة القانونیة التي 

.تحقق هذا الهدف، وحق الاختصاص لا یختلف عن الرهن الرسمي إلا في مصدر الحق
.ي مصدره العقد، فإن حق الاختصاص مصدره القضاءفإن كان الرهن الرسم

كما هو واضح فإن حق الاختصاص یثقف مع حق الرهن الرسمي في طبیعة 
.میزتي التقدم والتتبع، لكن وجه الاختلاف ینحصر في مصدره كما سبق ذكرنا ذلك

لقد عالجت الإرادة التشریعیة الجزائریة أحكام حق الاختصاص في الباب الثاني 
.947إلى 937كتاب الرابع من التقنین المدني، فخصصت له المواد من من ال

حق "لم تعرف الإرادة التشریعیة حق الاختصاص، ونستطیع أن نعرفه بأنه 
اختصاص هو حق عیني تبعي یتقرر بأمر من رئیس المحكمة لصالح الدائن على عقار 

ه بالتزام مدینه بالدین  أو أكثر من عقارات مدنیة بناء على حكم واجب التنفیذ صادر ل
"ویحول له میزتي التقدم والتتبع بالنسبة لتلك العقارات

وحق الاختصاص یعتبر نوع من الاجراءات التحفظیة یلجأ إلیها الدائن لیضمن 
تنفیذ الحكم الصادر له ضد مدینه، فیتجنب خطر تصرف المدین في عقاراته، إذ یستطیع 

.269ص،3.، ط2005سنة هوري،الوسیط في شرح القانون المدني،سنعبد الرزاق أحمد ال- 1
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لك العقارات رغم تصرف مدینه فیها مما یغنیها عن أن یتتبعها في أي ید تنتقل إلیها ت
استعمال الدعوى البولیسیة ویعفیه من إثبات غش المدین، إن یكون ذلك في كثیر من 

1.الأحیان متخذرا

وحق الاختصاص یجعل أحد الدائنین العادیین مفضلا على بقیتهم، بسبب مبادرة 
فهذا هو سند أفضلیته بخلاف هذا الدائن إلى الحصول على حكم من القضاء بدینه، 

.الرهن الرسمي الذي یبرم بإرادته الطرفین
الرهن الرسمي: المبحث الأول

سوف نتناول في هذا المبحث دراسة إنشاء الرهن الرسمي والآثار التي یرتبها 
.وكذلك انقضاءه
إنشاء الرهن الرسمي: المطلب الأول

سميالشروط الموضوعیة لنشوء الرهن الر : الفرع الأول
إن عقد الرهن الرسمي كسائر العقود، ینشأ بالتراضي بین الراهن والدائن المرتهن 
لذا فیجب أن یخضع للقواعد العامة التي یخضع التصرف القانوني، بالإضافة إلى إفراغ 
التقاء إرادتي الطرفین المتطابقتین في الصورة الرسمیة التي یتطلبها القانون حتى ینشأ عقد 

.الرهن الرسمي
شروط إبرام الرهن الرسمي هي شروط التصرف القانوني والعقد بصفة عامة لذا 
نحیل فیها إلى شروح النظریة العامة للعقد وسیكون كلامنا في الشروط الموضوعیة لنشر 
حق الرهن الرسمي مقصورا على الرضا به لبیان أهلیة إبرام عقد الرهن الرسمي بالنسبة 

.لكل من طرفیه
العناصر الموضوعیة للرهن الرسمي كما تستخلص من تعریفه في المادة ثم نتناول 

ج وهي العقار الذي یرد علیه الرهن الرسمي، والالتزام المضمون بالرهن لذا .م.ق882
:سیكون كلامنا في الموضوعات الآتیة

.30، دار هومة، ص2009-2008العینیة، الطبعة الأولى، تأمیناتمحمد صبري السعدي،- 1



الرهن الرسمي وحق الاختصاصالأول               الفصل

6

أهلیة إبرام عقد الرهن الرسمي: أولا
الرهن یمثل خطورة بالنسبة للراهن لذا فإن القانون المدني الجزائري عني :أهلیة الراهن-1

بالنص على ضرورة توافر أهلیة التصرف في العقار المرهون لدي الراهن سواء كان 
راهن هو یجوز أن یكون ال"ج التي تقضي بان .م.ق884المدین أو غیره في المادة 
1".المدینیقدم رهنا لمصلحة المدین نفسه أو شخصا آخر

إن الرهن الرسمي یعتبر بالنسبة للراهن من أعمال التصرف ولیس من أعمال 
ذمة الراهن، ولذا یستلزم القانون فیمنالإدارة مع أنه یخرج ملكیة العقار المرهون من 

2.یرتب حق الرهن على أمواله أن یكون أهلا للتصرف في العقار المرهون

عملا مترددا بین النفع والضرر لأنه یقدم به ما یعزز یعتبر الرهن بالنسبة للمدین الراهن
.الثقة فیه ویشجع الغیر لیمنحه الائتمان

الإدارة أهلیةیلاحظ وفقا للنص أنه لا یكفي لرضاء الراهن بالرهن، أن تكون لدیه 
المأذون بأعمال الإدارة، وإن نص بعض الفقه إلى قدرة المأذون له بالإدارة على كالقاصر
أعمال الإدارة، كما لو كان القصد منه هو تأمین دین رهن إذا كان مما تقتضیه إبرام ال

قیاسا مع ما یسلم له به من القدرة على التصرف بالبیع أو الشراء ناشئ عن هذه الأموال 
إذا كان ذلك مما تقتضیه أعمال الإدارة، وأغلب الفقه على استلزام أهلیة التصرف، لصحة 

ى أساس أن حق المأذون بالإدارة في التصرف بالبیع والشراء رضاء الراهن بالرهن، عل
وغیره یقتصر على ما یعتبر من الأعمال الملحقة بالإدارة، وینحصر بصفة أساسیة فیما 
ینتج منها كشراء السماد والبذور وبیع المحصول الناتج أو رهن هذا المحصول و لایمتد 

3.حق من أصول ذمتهتصرفا في یعتبرهذا الحق إلى رهن العقار الذي 

یعتبر الرهن بالنسبة للمدین الراهن عملا مترددا بین النفع والضرر لأنه یقدم ما 
.الائتمانلمنحه یعز الثقة فیه ویشجع الغیر 

- .32نفس المرجع،صمحمد صبري السعدي،1
.336عبد الرزاق أحمد السنهوري، نفس المرجع،-2

.136الشرقاوي جمیل، التأمینات الشخصیة والعینیة، الناشر دار النهضة العربیة القاهرة، ص- 3
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أما بالنسبة للغیر الذي یرهن عقاره لتأمین الدین كما في حله العقیل العیني ودون 
ولذا یجب توافر هذه الأهلیة في الرهن لأن أن یشترط مقابلا فإنه یعتبر من أعمال التبرع 

.قیامه بتقدیم الرهن یكون بالنسبة إلیه عملا ضارا ضررا محضا
على ذلك فإن رهن الصبي الممیز ومن حكمه یكون باطلا بطلانا مطلقا أما كان 
الكفیل العیني قد قدم الرهن بالمقابل فإنه في هذه الحالة یكون الرهن من التصرفات الدائرة 

1ن النفع والضر، ویكون رهن الصبي الممیز ومن في حكمه قابلا للإبطال ولیس باطلابی

یلاحظ أن الرهن الرسمي عقد ملزم لجانب واحد هو الراهن، أما :المرتهنأهلیة -2
الدائن المرتهن فلا یلتزم بشيء ولذلك یكفي لمباشرته أن تتوافر فیه أهلیة الاغتناء وبمعنى 

عمال النافعة نفعا محضا فیكفي أن یكون ممیزا فیصح عقد الرهن آخر أهلیة مباشرة الأ
وهذا هو الرأي السائد في الفقه غفلةئن صبیا ممیزا أو محجوزا علیه لسفه أوإذا كان الدا

ني الجزائري والقوانین العربیة المصري ونحن من أنصاره ونرى الأخذ به في القانون المد
2.الأخرى

هناك رأي یذهب إلى الرهن الرسمي بالنسبة إلى الدائن المرتهن یعتبر من أعمال 
التصرف لأنه یتضمن إستفاء الدین كرهن الحیازة لذلك یجب أن تتوافر أهلیة التصرف 

بل یجب غفلةللدائن وفقا لهذا الرأي، فلا یجوز أن یكون قاصرا أو محجوزا علیه لسفه أو 
ر محجوز علیه، وهكذا قرر فقهاء الشریعة الإسلامیة في أن یكون بالغا سن الرشد غی

یزید أحد أنصار هذا الرأي أنه رهن الحیازة والرهن الرسمي كرهن الحیازة من حیث الأهلیة
یفي بضمان الدین إذا قد یقیل القاصر أو المحجوز علیه  لسفه أو غفلة رهنا رسمیا لا

اصر أو المحجوز بعقد الرهن الرسمي، كان الدین قد وجد صحیحا قبل الرهن واستغل الق
.3فیجب ان یكون الرهن الرسمي في هذه الحالة قابلا بالإبطال

أحكام القانون المدني المصري، التأمینات الشخصیة والعینیة، الطبعة الثانیة، عبد الفتاح عبد الباقي،- 1
.296،ص1954

، 136، الشرقاوي،نفس المرجع ،ص41، صعقد الایجار في التقنین المدني و التشریعات الخاصة خمیس خضر، -2
المدني الجزائري الجدید، ، سلیمان مرقس،التأمینات العینیة في القانون 340،341صالسنهوري،نفس المرجع،ص

.32ص
.63، ص1967سمیر تناغو، التامینات العینیة، سنة - 3
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د علیه الرهنر العقار الذي ی: ثانیا
نبدأ بالحدیث في الشروط التي یجب أن تتوافر في الشيء المرهون، ثم في 

.ملحقاته
الرهن الرسمي لا یرد إلا على عقار، وبالإضافة إلى لك : شروط الشيء المرهون-1

یجب أن تتوافر شروط معینة في هذا العقار لتحقیق الغرض منه ولذا یجب أن یكون 
العقار المرهون قابلا لتعامل فیه، وأن یباع بالمزاد وأن یكون موجودا ومعینا تعیینا دقیقا 

ان یكون العقار المرهون مملوكا للراهن وهذا ما نصت علیه بذاته ومشتملاته ویجب أخیرا
ینعقد الرهن إلا على عقار ما لم یوجد نص لا یجوز أن "ج على أنه .م.ق886المادة 

".یقضي بغیر ذلك
یجب أن یكون العقار المرهون مما یصح التعامل فیه وبیعه بالمزاد العلني وأن 

1"طبیعة وموقعه وإلا كان الرهن باطلایكون معینا بالذات تعیینا دقیقا من حیث

ج إلى أن الراهن سواء كان المدین نفسه أم .م.ق884وقد أشارت الفقرة الثانیة من المادة 
.فإنه یجب أن یكون مالكا للعقار المرهون) كفیلا عینا(شخصا آخر 

یتضح من هذه النصوص أن المال المرهون یجب أن تتوافر :بیان هذه الشروط-2
:فیه الشروط الآتیة

أن یكون عقارا-1
أن یكون مما یصح التعامل فیه وبیعه بالمزاد العلني-2
أن یكون موجودا وقت الرهن-3
أن یكون معینا تعیینا دقیقا-4
أن یكون مملوكا للراهن-5

لا یجوز أن ینعقد "ج على أنه .م.ق886تنص المادة :2صفة العقار: الشرط الأول-أ
فالرهن الرسمي لا یترتب إلا " الرهن إلا على عقار ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك

محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، التأمینات العینیة، دار هومة، الطبعة الأولى -1
.34،33ص ص ، 2008-2009

.157ر النهضة العربیة، القاهرة، ص، دا1976جمیل الشرقاوي، دروس التأمینات الشخصیة والعینیة، -2
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على العقار، وهذا یفسر أن الرهن لا یؤدي إلى نقل حیازة الشيء المرهون إلى المرتهن 
ار شيء ثابت لأن استبقاء الحیازة للراهن لا یمثل خطورة على ضمان الدائن، لأن العق

.بخیره لا یستطیع الراهن تبدیده أو إخفاءه
إن حمایة الغیر تتحقق بعلانیة حقوق المرتهن على العقار المرهون بالشهر 
العقاري، وذلك بإثبات حق الدائن المرتهن في سجل یستطیع الإطلاع علیه كل من یرید 

مل بخلاف المنقولات التي أن یتعامل على العقار المحمل بالرهن قبل الإقدام على التعا
تها إلى ز لذا لا یرد علیها إلا الرهن الحیازي وبمقتضاه تنتقل حیا: یمكن نقلها أو إخفاؤها

.المرتهن
إن الحیازة في هذه الحالة هي وسیلة إعلام الغیر بحقوق المرتهن على المنقول، 

ا بحقوق الدائن في الشيء وتسلیمه إلى الغیر إضرار ) الراهن(ویحول دون تصرف المدین 
.المرتهن

لذلك لا یجوز رهن المنقول رهنا رسمیا، ویستوي أن یكون منقولا مادیا أو غیر 
المنازل ونحو ذلك ولا یصح رهن أثاثمادي، فلا یجوز رهن السیارات رهنا رسمیا، ولا 

الدیون رهنا رسمیا و لا رهن حق المستأجر وهو حق شخصي منقول ولو كان الشيء 
یجوز رهن حق المؤلف رهنا رسمیا، فإذا ورد الرهن على المنقول المؤجر عقارا، كما لا

1.كان باطلا

یمنع صل إلا على عقار فإن هذا لالأینشأ بحسب اإذا كان الرهن الرسمي لا
الإرادة التشریعیة من أن تقرر نظام الرهن الرسمي، أو نظاما مشابه بالنسبة للمنقولات 
التي یسهل شهر ما یرد علیها من تصرفات بطریق القید، ولذا فقد جاء في المادة السابقة 

مالم یوجد نص "بعد النص على عدم جواز ورود الرهن الرسمي إلا على عقار القول، 
وهذا هو حال في رهن المحل التجاري، فقد نصت الإرادة التشریعیة "یقضي بغیر ذلك

یثبت الرهن الحیازي بعقد رسمي ویتقرر "ج إذ تقضي .م.ق120على ذلك في المادة 
المترتب على الرهن بمجرد قیده بالسجل العمومي الذي یمسك بكتابة متیازالإوجود 

.35،دار الهدى، ص2010محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، التأمینات العینیة، طبعة -1
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تمام الإجراء بكتابة إالمحكمة التي یستغل في نطاق دائرتها المحل التجاري، ویجب 
"المحكمة التي یقع بدائرتها كل فرع من فروع المحل التجاري التي شملها الرهن الحیازي

عن الاستقلالیترتب على مبدأ عدم رهن المنقولات المعتبرة عقارا بالتخصیص على وجه 
إذ أن هذه الأشیاء تظل محتفظة في ذاتها بصفتها المنقولة استغلالهو العقار المعدة لخدمة 

لاّ من إلحاقها بالعقار وتبعیتها له، فإذا فصلت عنه أو كانت إو لا تستمد صفتها العقاریة 
صفتها المنقولة  وإنما إذا رهن العقار استردتمحلا لتصرف خاص مستقل عن العقار، 

.بالتخصیصبه من عقارات التحقشمل الرهن من 
تنص 1.أن یكون العقار مما یصح التعامل فیه وبیعه بالمزاد العلني:الشرط الثاني- ب

..."ج على أن الشرط في المزاد العلني.م.ق886الفقرة الثانیة من المادة 
وهو شرط منطقي لضمان حق الدائن لأن قیمة هذا الضمان تتمثل في قدرة الدائن 

العقار بعد بیعه بالمزاد وعلى ذلك یجوز رهن العقارات المملوعة على استفاء حقه من ثمن 
للدولة أو الهیئات العامة والمخصصة للمنفعة العامة إذا أن هذه العقارات لا یصح التعامل 

.فیها
عقار لا أيیصح أن یكون محلا للرهن الرسمي وبمقتضى هذا الشرط أیضا لا

ق منفصلا عن العقار المخدوم أو أي عقار كحق الارتفایمكن التصرف فیه على استقلال 
لا إلا تسمح طبیعته بالتصرف فیه كحق الاستعمال الوارد على العقار وحق السكني 

).ج.م.ق856دة االم(بشرط صریح أو مبرر قوي 
الذي تضمن الوفاء الالتزامكما لا یجوز رهن الحقوق العینیة التبعیة مستقلة عن 

مستقلة عن الالتزام الأصلي الضامنة له، بل أنها لا توجد أصلا ما لا یمكن بیعها به لأنه 
لم تستند غلى هذا الالتزام، وعلى ذلك فإنه لا یجوز رهن الرهن الرسمي، او حق 

متیاز، لكن إذا رهن الالتزام المضمون الاختصاص أو حق الرهن الحیازي أو حقوق الإ
.2امن لهرهانا حیا زیا كان للمتهن أن یفید من الرهن الض

.352،351صعبد الرزاق السنهوري،نفس المرجع، - 1
.37سعد،التأمینات العینیة والشخصیة،دار الجامعة الجدیدة ،صنبیل إبراهیم - 2
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:یجب أن یكون العقار موجودا وقت الرهن: الشرط الثالث-جـ 
وأن یكون : "... إذ تنص على أنه2/ج.م.ق886ویستخلص هذا الشرط من المادة 

معینا بالذات تعیینا دقیقا من حیث طبیعته وموقعه، وأن یردد هذا التعیین إما في عقد 
".الرهن ذاته أو في عقد رسمي لا حق، وإلا كان الرهن باطلا

ومعنى وجود أن یكون العقار قائما، وعلى ذلك لا یجوز رهن عقار من المباني 
.وبمعنى آخر لا یجوز رهن العقار المستقبلقبل إتمام بنائه، 

یعتبر مالا مستقبلا ما عسى أن یؤول إلى الشخص في المستقبل من أموال بدون 
تحدید وعلیه یكون باطلا أن یرهن شخص ما عسى أن یتملكه في المستقبل من عقار 

ة الماد(وفي هذه الحالة نستطیع القول العقد باطل أیضا مع أساس عدم تخصیص الرهن 
1).ج.م.ق886

وإذ ورد الرهن الرسمي على شيء موجود فعلا ومعین بالذات وغیر :رهن ملك الغیر-هـ
مملوك للراهن، فهذا هو رهن ملك الغیر ولیس رهنا للشيء في المستقبل ویكون رهن ملك 
الغیر قابلا للإبطال وأن عقد الرهن یصبح صحیحا إذ أجازه المالك الحقیقي ویا حبذا لو 

الحكم ما بین بیع ملك الغیر ورهن رادة التشریعیة الجزائریة  على ذلك لتوحیدنصت الإ
.التشریعلاتساقالعلة وتحقیقا لوحدةملك الغیر 

:یجب أن یكون العقار معینا تعیینا دقیقا:الشرط الرابع-د
وأن یكون معینا بالذات تعیینا دقیقا من "... ج بقولها .م.ق886نصت المادة 

حیث طبیعته وموقعه، وأن یرد هذا التعیین إما على عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي 
إن التعیین الدقیق یقتضي أن یكون العقار الذي یرد علیه "كان الرهن باطلاوإلالاحق، 

زراعیة أو أرضا فضاء أو مبني الرهن محددا من حیث طبیعته أي بیان إن كان أرض
وفي الحالة الأخیرة یجب أ ن یكون منزلا أو مخزنا أو مصنعا كما یجب تحدید موقع 
العقار فإن كان أرضا زراعیة بین القریة التي تبعها ورقم القطعة وحدود الأرض، أي بیان 

2.ما یجاورها من جمیع نواحیها من أملاك الغیر أو الطرق أو مجاري المیاه

.297،207السنهوري ،المرجع السابق،ص-29عبد المنعم بدراوي، التأمینات العینیة، ص- 1
.144،142ص جمیل الشرقاوي،المرجع السابق،ص-2
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وإن كان عقار مبنیا في مدینة بین أسهم النهج وقسم الشرطة الذي یتبعه ورقم 
حدوده وما تجاوره من عقارات أخرى، كما یجب تحدید مساحة العقار وأطولالمبنى 

.ومكوناته وبصفة عامة كر كل بیان یفید في تمییز العقار عن غیره
ة في تعیینه هذا التعیین إذا كانت البیانات المتعلقة بالعقار المرهون غیر كافی

ج لقد استلزم القانون هذا .م.ق886/2الدقیق كان عقد الرهن باطلا طبقا لنص المادة 
التعیین الدقیق المرهون تأسیسا على مبدأ تخصیص الرهن، ویعني حصر الرهن في 

1.الحدود المعینة الواضعة التي یراد إنشاؤه فیها هذا العقد

تحقیق حمایة كل من الراهن والغیر لأنه إن مبدأ تخصیص الرهن یستهدف
.یستطیع أن یقدر مركز الراهن تقدیرا صحیحا

یلاحظ أنه یمكن التعیین الدقیق للعقار المرهون بعد إنشاء الرهن في عقد لاحق 
وأن یرد هذا التعیین إما في عقد الرهن ذاته أو في "ج ذلك .م.ق886/2وأجازت المادة 

..."عقد رسمي لاحق
لتحدید كثیر ما یمتد إلیه الرهن من مشتملات العقار المرهون وملحقاته إن ها ا

.ا التعیین وفیما یلي یبین هذه المشتملاتیزید في هذ
:مشتملات العقار المرهون

یمتد الرهن فیشمل كل حقوق الارتفاق المقررة لصالح العقار : حقوق الارتفاق-1
عن العقار إذا أنه یجوز الحجز علیها لالا ، فهذه الحقوق لا یجوز رهنها استقالمرهون

.العقار المرهونلاستعمالإلیها لأنها معدة الرهن امتدمنفصلة عنه، وإنما إذا رهن العقار
الرهن یمتد إلى حقوق الارتفاق لما وجد منها عند إنشاء الرهن، وما یستجد منها لصالح 

2.العقار المرهون بعد ذلك

بالممر، أو الشرب أو المسیل على العقارات ارتفاقتشتمل حقوق الارتفاق حق 
.المجاورة

.355،ص353عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق،ص- 1
، 2009-2008الواضع في شرح القانون المدني الجزائري، التأمینات العینیة، دار هومة، محمد صبري السعدي، -2

.43،42صص
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والعقارات بالتخصیص كل منقول یضعه صاحبه في عقار یملكه :العقار بالتخصیص-2
ج كالآلات المصنع وآلات .م.ق683رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلال له المادة 

.مملوكا لصاحب العقارالزراعة والحرث ومواشي الزراعة وأثاث الفنادق إذا كان ذلك 
بالتبعیة إلى العقارات الثابتة بالتخصیص الملحقة به، امتدفإذا تقرر الرهن على العقار 

.سواء وجدت هذه الأشیاء وقت الرهن أو ألحقه به بعد ذلك
فإذا أزالت عن هذه العقارات صفتها عن طریق فصلها عن العقار والتصرف فیها، 

نها الرهن، فإذا فصل الراهن العقار بالتخصیص عن صفتها المنقولة وزال عاستردت
ا كان حسن النیة یملك ذالعقار الأصلي وباعه وسلمه إلى مشتري، فإن هذا الأخیر إ

یحتج علیه بأنه كان مرهونا مع العقار الأصلي العقار بالتخصیص الذي أصبح منقولا ولا
جوز للدائن المرتهن أن لأنه حازه وهو یعتقد بحسن النیة أنه خال من الرهن، ولكن ی

هذا لم یدفعه للبائع، لأن الرهن شمل یحجز على الثمن وهو في ید المشتري، إذا كان 
بالتخصیص ولكن لم یسلمه ، أما إذا باع الراهن العقار1الثمن ویتقدم فیه الدائن المرتهن

ن ن المشتري حسللمشتري،  فإنه یبقى مرهونا مع العقار الأصلي كما كان، حتى ولوكا
زه، ویستطیع الدائن المرتهن أن یعارض في تسلیم العقار بالتخصیص النیة ما دام لم یح

.للمشتري
إن المنقولات التي تلحق بالعقار، لا یمتد إلیها الرهن إلاّ إذا كسبت صفة العقار 

منها من آلات بأجل بالتخصیص فالمواشي التي یستأجرها المالك الراهن، وما یشتریه 
یتها إلیه إلا بعد وفاء جمیع الثمن، لا یمتد إلیها الرهن، وكذلك كملعلى أن تنتقل 

لا یمتد إلیها واستغلالهالعقارلاستخدامالمال الشخصي لاستعمالالمنقولات المخصصة 
.الرهن لأنها لا تعتبر عقارات بالتخصیص، كالسیارة التي یستعملها المالك أو أسرته

التي یزید بها الإضافاتج على .م.ق887تنص المادة : والإنشاءاتالتحسینات -3
مساحة من العقار بفعل الطبیعة أو عمل الإنسان، كما لو أضیفت إلى الأرض الزراعیة

طمي النهر أو جبال أو بفعل السیول و الأمطار، أو أقیمت على الأرض المرهونة أبنیة 

.52،50سلیمان مرقص،المرجع السابق،ص- 1
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وتعدیلات تزید من إصلاحاتجدیدة أو زاد البناء القائمة فیها، وكذلك لو أجریت فیه،
.قیمة العقار المرهون

یمتد الرهن إلى جمیع هذه المشتملات السابق بیانها، سواء أكانت حاصلة بفعل الراهن 
.بنفسه ام بفعل الغیر متى كانت ملكیتها قد آلت إلى المالك بالالتصاق

عن لوكة له، فمعنى ذلك أن ملكیتها مفصلة مأما إذا كانت المباني التي أقامها الغیر م-
ملكیة الأرض، وبالتالي فإن الرهن المقرر على الأرض لا یمتد إلیها ما دامت مملوكة 

1.للباني، وإنما یمتد الرهن إلیها من الوقت الذي تؤول فیه إلى صاحب الأرض

تعود التي "ج للتحسینات والاستثناءات بقولها .م.ق887هذا معنى تخصیص المادة 
".بالمنفعة على المالك

والإنشاءاتنصت الإرادة التشریعیة الجزائریة على ان امتداد الرهن إلى التحسینات 
متیاز المبالغ المستحقة للمقاولین والمهندسین المعماریین المنصوص علیها في لا یخل بإ

ین المبالغ المستحقة للمقاولین والمهندس"ج التي تنص على أنه .م.ق1000المادة 
المعماریین الذین عهد إلیهم تشیید أبنیة أو منشآت أخرى في إعادة تشییدها ولكن بقدر ما 

متیاز وتكون لإاالعقار وقت بیعه ویجب أن یقید یكون زائدا بسبب هذه الأعمال في قیمة
.مرتبته من وقت القید

یتضح من هذا النص أن أصحاب الدیون الممتازة من المهندسین والمقاولین 
ولو كان الإنشاءاتلون على الدائن المرتهن رهن رسمیا بالنسبة لقیمة التحسینات أو یفض

.متیاز متأخرا عن قید الرهن الرسميقید الإ
یجوز أن یكون الراهن هو "ج .م.ق884تقول المادة :ملكیة الراهن للعقار المرهون-هـ

لحالتین یجب أن یكون المدین نفسه أو شخصا آخر یقدم رهنا لمصلحة المدین في كلتا ا
"الراهن ملكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف فیه

ن یكون مالكا لما یرهن فإذا لم الثانیة المذكورة أن الراهن یجب أیتضح من الفقرة 
یكن مالكا للعقار المرهون فلا یتصور أن یقرر للمرتهن حقا علیه، ذلك أن فاقد الشيء لا 

.یعطیه

.50،ص46،45ص محمد صبري السعدي، نفس المرجع، ص-1
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یا وفقا للقانون یعني تحریم رهن ملك الغیر رهنا رسموجوب ملكیة الراهن للعقار 
1.قع فإنه یكون باطلا ولا أثر لهالجزائري، وإذا و 

رج على ن، إلا أنه هناك الصور التي قد تخالمفروض أن یكون الراهن مالكا للعقار المرهو 
رهن ملك الغیر، الرهن الصادر من المالك الظاهر، الرهن الصادر : هذا القرض، وهي

مالك زالت ملكیته بأثر رجعي، الرهن الصادر من مالك المباني المقامة على أرض من 
.الغیر ورهن العقار المملوك على الشیوع

الالتزام المضمون بالرهن: الخامسالشرط -5
أن الرهن الرسمي ینشا لضمان الوفاء بالالتزام رأینا:شروط الدین المضمون بالرهن-1

لتزام الذي یراد الوفاء به، وأن یكون معین، ولذلك یجب انعقاد الرهن الرسمي، أن یوجد الإ
هذا الالتزام معینا بالرهن، وعلى ذلك یجب أن یتوافر شرطان في الالتزام المضمون بالرهن 

.أولهما أن یكون موجودا، والثاني أن یكون معینا
.تبعیة الرهن للدین-وجود الدین المضمون بالرهن: الشرط الأول-أ

عقد الرهن الرسمي حق عیني تبعي، فهو یتبع الدین المضمون في وجوده وصحته 
.وانقضائه

إذا كان الدین المضمون ناشئا عن تصرف قانوني باطل فمعنى ذلك أنه لم یوجد 
المضمون عن عقد قابل للإبطال، فیكون أصلا، ویقع الرهن باطلا كذلك ، إذا أنشأ الدین

موجودا، وینعقد الرهن صحیحا، فإذا ما قضي بإبطال العقد، فإن الدین یزول بأثر رجعي، 
2.ویعتبر الرهن كأن لم یكن تبعا لذلك

بعد ذلك بسبب من ىانقضم ثأما في حالة نشوء الدین المضمون بالرهن صحیحا، 
أسباب الانقضاء، كالوفاء أو المقاصة أو التجدید، فإن الرهن ینقضي تبعا لذلك إذ بعد 

3.انقضاء الدین المضمون یصبح الرهن لا محل له

.1996عبد السید تناغو،الشخصیة و العینیة،إسكندریة،سمیر- 1
.382،362السنهوري ،نفس المرجع،صعبد الرزاق - 2
71محمد صبري السعدي، نفس المرجع السابق، ص-3
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ج على تبعیة الرهن للدین المضمون في وجوده .م.ق1/ 893لقد نصت المادة 
لمضمون، بل یكون تابعا له في لا ینفصل الرهن عن الدین ا"وصحته وانقضائه بقولها 

".صحته وفي انقضائه، ما لم ینص القانون على غیر ذلك
تعیین الدین المضمون: الشرط الثاني

أحدهما یتعلق بالعقار المرهون والثاني : عرفنا أن مبدأ تخصیص الرهن له شقان
.یتعلق بالدین المضمون

وقد سبق وعرفنا أن العقار المرهون یجب أن یكون معینا بذاته تعیینا دقیقا من 
)ج.م.ق2/ 886المادة (حیث طبیعته وموقعه 

أما تعیین الدین المضمون، فلم یعرض له التقنین المدني الجزائري إلا فیما یتعلق 
على وجوب ولكن الفقه مجمع) ج.م.ق891المادة (بالدین المستقبل والدین الاحتمالي 

تعیین الدین المضمون تعیینا دقیقا، فلا یكفي أن یعلم الغیر ان العقار المرهون، ولكن 
مقدار ما یثقله من دیون حتى یتبین ما إذا كان الراهن قد استنفد أیضایجب أن یعلم 

.ائتمانه على العقار، أم أن العقار لا یزال یكفي لضمان دین جدید
الحال المضمون بطلان عقد الرهن كما هو الدین یترتب على تخلف شرط تعیین 
1.في تخلف التعیین الدقیق للعقار المرهون

معینا، بأن یذكر انه دفع مبلغ من أن یكون محله یقتضيتعیین الدین المضمون 
.النقود أو أنه عمل آخر

كما یجب تعیین مصدر الدین، بان یكر أنه ناشئ  عن عقد قرض، أو عقد بیع، 
لأن تعیین مصدر الدین هو الذي یحدد ذاتیته ویحول بالتالي دون مد الرهن أو غیر ذلك،

أسباب التي تؤثر على الدین، وتؤثر بالتالي لضمان دیون أخرى، كما یمكن للغیر معرفة 
2.على الرهن نفسه

الشروط الشكلیة: الفرع الثاني
الرهن الرسمي من حیث الشكل لانعقادني الجزائري دیتطلب القانون الم: بیان الشروط-1

:أن یتوافر شرطان

72محمد صبري السعدي، نفس المرجع السابق، ص- 1

.75،74ص،محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص- 2
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.أن یفرغ حق الرهن في ورقة رسمیة:الأول
أن تذكر في هذه الورقة بیانات التخصیص من حیث العقار المرهون والدین : الثاني

.المضمون
الرسمیة في إبرام عقد الرهن-أولا

رهن إلاّ بعقد لا ینعقد ال"ج على هذه الرسمیة بقولها .م.ق883/1تنص المادة 
".رسمي أو حكم أو بمقتضى القانون

تكشف عن أن إبرام هذا العقد یستلزم التعبیر عن الرضاء به أمام " رسمي"كلمة 
.الموثق، فهو یحرر ورقة رسمیة یثبت فیها هذا الرضاء وإلا لا ینشأ الرهن

الراهن إلاّ إذا وتكون مصاریف العقد على "تنص الفقرة الثانیة من المادة المكورة على أنه 
".اتفق على غیر ذلك

طبقا لنص المادة أعلاه فإن الإرادة التشریعیة الجزائریة جعلت الرسمیة ركنا في 
غني عنها الإقرار مثلا، الإثبات بحیث یالرهن لا ینعقد بدونها فهي لیست مطلوبة لمجرد 

أثر فلا ترد علیه وإنما هي شرط انعقاد، فإذا تخلف وقع العقد باطلا ولا یترتب علیه اي 
الإجازة، ویستطیع كل ذي مصلح أن یتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضي بهذا البطلان 

.من تلقاء نفسها
إن الحكمة من اشترط الرسمیة هو تنبیه الراهن إلى خطورة التصرف الذي یقدم 
علیه، وحمایته من الشرع في إبرامه، فمع أن الرهن الرسمي لا یخرج ملكیة العقار من 
ذمة الراهن، و لا یقتضي النزول عن حیازته، إلاّ أن كثیرا ما یخیب ظن الراهن في تقدیر 
قدرته على الوفاء بالدین المضمون بالرهن، مما ینتهي غالبا إلى التنفیذ على العقار 

.1المرهون وبیعه جبرا بالمزاد العلني
ت أیضا لمصلحة الدائن المرتهن ر یذهب إلى أن اشتراط الرسمیة قد تقر رأيهناك 

إذ تحقق له التثبت من ملكیة الراهن للعقار المرهون ومن أهلیته للتعاقد یجعل إلى جانبه 
على تدبر أمره، هذا إلى أن الرسمیة تقدم موظف رسمي یجمع له شتات الأمور ویساعده 

2.ینللدائن المرتهن سندا قابلا للتنفیذ، فلا یحتاج إلى حكم إذا حل أجل الد

.80،79صمحمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص- 1
.281،صالسنهوري، المرجع السابق عبد الرزاق -2
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یذهب بعض الفقه أن الرسمیة تقررت أیضا لمصلحة الائتمان في ذاته، ویبدو 
وذلك من ضرورة كتابة العقد كتابة صحیحة، وذلك لا یتوافر بدرجة كبیرة إلاّ إذا كان 

.1العقد رسمیا 
رضا المرتهن في الشكل الرسمي فإذا كان یصاغ أنفیما یخص ما إذا كان یجب 

الأمر وانتهىالراهن والمرتهن حاصرین في مجلس العقد أثبت رضاهما في العقد الرسمي 
.بذلك

أما إذا كان كل منهما في جهة فمما لاشك فیه أن رضا الراهن یجب أن یدون في 
ت الرسمیة واجبة ورقة رسمیة لأن الرسمیة اشترطت لحمایته، ویثور التساؤل عما إذا كان

أیضا في التعبیر عن رضا المرتهن؟
ینعقد الرهن إلا بعقد لا"ج تنص على أنه .م.ق883/1فإذا كان ظاهر المادة 

فیمكن القول أن المادة المذكورة راعت الحالة الغالبة في العمل وهي حضور ..." رسمي
ثیقة الراهن والمرتهن في مجلس العقد فیحصل رضاهما في وقت واحد وفي و 

2.واحدة

یلاحظ أن الرسمیة تشترط في انعقاد الرهن الرسمي أیا كان مصدر الدین 
ن، سواء أكان عقدا أو فعلا نافعا أو فعلا ضارا، والغالب أن یكون الدین قرضا و المضم

عقد الرهن بعقد القرض وأن تدون بهما ورقة رسمیة واحدة وإذا سبق القرض وان یقرن 
ضروریة في الرهن دون عقد القرض، وعلى ذلك یجوز إثبات الرهن فإن الرسمیة تكون 

..الدین في ورقة عرفیة على أن یكون الرهن بورقة رسمیة

وتكون "ج على نفقات عقد الرهن الرسمي بقولها .م.ق883/2تنص المادة 
".مصاریف العقد على الراهن إلاّ إذا انفق على غیر ذلك

اء ما تقتضیه الرسمیة من مصروفات فبمقتضى هذا النص تكون نفقات العقد سو 
.أو نفقات أخرى على عاتق الراهن إلا إذا تم الاتفاق مع الدائن المرتهن على غیر ذلك

.171صمنشأة المعارف، ، الموجز في نظریة التأمیناتشمس الدین الوكیل، - 1

.102شرح القانون المدني،الحقوق العینیة الأصلیة،صمحمد كامل مرسي،-2
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في حالة كون الراهن غیر المدین فعلیه أن یتحمل نفقات الرهن وفقا للنص السابق 
1.ك النفقاتتم یرجع بها على المدین المكفول بالرهن إلاّ إذا كان لدیه نیة التبرع بتل

الرهنبیانات التخصیص في : ثانیا
یجب أن یكون العقار المرهون مما یصح "ج على أنه .م.ق2/ 886تنص المادة 

التعامل فیه وبیعه بالمزاد العلني، وأن یكون معینا بالذات تعیینا دقیقا من حیث طبیعته 
رسمي لاحق ، وإلاّ كان وموقعه وأن یرد هذا التعیین إما في عقد الرهن ذاته أو في عقد 

".الرهن باطلا
یترتب الرهن ضمانا لدین معلق أنیجوز "ج على أنه .م.ق891كما تنص المادة 

یترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو أنكما یجوز احتاليعلى شرط أو دین مستقبل أو دین 
الدین المضمون أو الحد الأقصىمبلغحساب جار على أن یتحدد في عقد الرهن لفتح 

".الذي ینتهي إلیه هذا الدین
یذكر في العقد الرسمي البیانات المتعلقة بالتخصیص أي البیانات التي تعین 
العقار أو العقارات المرهونة، وتحدد الدین المضمون أو الدیون المضمونة، كطبیعة العقار 

2.أو جنسه وموقعه ومساحته وحدوده ومصدر الدین وتاریخه ومحله ومقداره

تكون هذه البیانات كافیة لتمییز العقار المرهون عن غیره وتخصیص الدین یجب أن 
.ینعقدالمضمون ومداه، وإلاّ فإن الرهن لا

إذا وقع غلط في بیانات التخصیص، فلا یترتب على الغلط فیها، أن یتعذر واقعا 
ة في البیانات الجوهریة، وهي التي یترتب على الغلط فیها، أن یتعذر على الغیر معرف

حقیقة العقار المرهون والدین المضمون، أما في حالة الغلط المادي في أحد البیانات 
الجوهریة وكانت باقي البیانات الأخرى في مجموعها تدل بوضوح على وقوع الغلط في 
ذلك البیان، فیجوز تصحیح هذا الغلط مع حفظ حق الغیر في التعویض إذا كان هذا 

.الغلط سبب لهم ضررا

.172صنفس المرجع، شمس الدین الوكیل، -1
.83محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص- 2
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عدم كفایتها من مسائل الواقع أوكما یلاحظ أن كفایة البیانات المذكورة في العقد 
1.فلا یخضع فیها القاضي لرقابة المحكمة العلیا

یجب تدوین هذه البیانات في الورقة الرسمیة التي یتم بها إبرام العقد وإلا وقع الرهن 
).بطلان مطلق(باطلا 

قید، دون ذكرها في الورقة الرسمیة فلا یمنع ا وردت هذه البیانات في قائمة الذإ
ذلك من بطلان العقد، لأن ذكر هذه البیانات في الورقة الرسمیة إجراء شكلي لازم لانعقاد 
العقد في مواجهة الغیر، وإذا كان العقد باطلا لعدم ذكر البیانات فیه فلا یترتب على 

.ط صحتهإجراء القید أي أثر ولو توافرت في هذا العقد جمیع شرو 
غیر أنه إذا وقع الرهن باطلا بسبب نقص بیانات التخصص فیمكن أن یتحول إلى 

شخصیا بتقریر التزاماوعد بالرهن الي یتوافر فیه الشكل المطلوب في الرهن والذي ینشئ 
.الرهن الذي یترتب على الإخلال به سقوط اجل الدین والحكم بالتعویض

عقد رسمي لاحق إذا خلت الورقة فیما یخص ذكر البیانات التخصیص في 
الرسمیة من بیانات التخصیص فإن الرهن لا ینعقد ولا تكون هذه الورقة باطلة في ذاتها،ن 
بل هي تعتبر ورقة رسمیة صحیحة ولكن غیر كافیة للانعقاد الرهن بها نظرا لنقص 

هذه الورقة لاحقة وبذلك یتم إبرام العقد بالبیانات، ویجوز تكملة ها النقص بورقة رسمیة
2.الرسمیة اللاحقة

هذه الورقة لا تعتبر إجازة لعقد الرهن بل هي إجراء ثاني یتم أنهذا ویلاحظ 
.الإجراء الأول

وأن "...ج صراحة على ذلك إذ قررت .م.ق886قد نصت الفقرة الثانیة من المادة 
نت المادة إذا كا..." رسمي لاحقعقدیرد هذا التعیین إما في عقد الرهن ذاته أو في 

ج لم تذكر أن بیانات الدین المضمون یجوز ورودها في ورقة رسمیة لاحقة، .م.ق891
.3فإن تطبیق القواعد العامة یؤدي إلى جواز ذكر هذه البیانات في عقد رسمي لاحق

.113السابق، صسلیمان مرقص،المرجع - 1
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وجوب الرسمیة في التوكیل والوعد بالرهن: ثالثا
یجب أن یتوافر في الوكالة "ج على أنه .م.ق572نصت المادة : التوكیل بالرهن-1

الشكل الواجب توفره في العمل القانوني الذي یكون محل الوكالة ما لم یوجد نص یقضي 
:نظرا لأن الشكل الواجب توافره في عقد الرهن یتكون من عنصرین هما"بخلاف ذلك

.تحریر العقد في ورقة رسمیة-أ
قار المرهون والدین المضمون تدوین البیانات المتعلقة بتخصیص الرهن من حیث الع- ب

یكون التوكیل بالرهن حاصلا أنفي الورقة الرسمیة ذاتها أو في ورقة رسمیة لاحقة فیجب 
بورقة رسمیة وأن یحدد فیه العقار الي یفوض الوكیل في رهنه والدین الذي یراد ضمانه 

الرهن ما فلا یكفي أن یكون التوكیل رسمیا، ولو حتى بالكر تفویض الوكیل في بالرهن
1.دام لم یعین المرهون أو الدین المضمون تعیینا كافیا

، فالقول بغیر ذلك یؤدي إلى إهدار الحمایة التي قصدتها الإرادة التشریعیة للراهن
عن طریق مبدأ تخصیص الرهن واشترك ذكر بیانات التخصیص في عقد الرهن إذ یسهل 

بالرهن بصفة عامة فیقع الرهن من على المرتهن أن یحمل الراهن على توكیل غیره 
.الوكیل دون أن یتبین الموكل أهمیته هذا إذا كان التوكیل بالرهن عن الراهن

أما إذا كان التوكیل من المرتهن، فالأمر یختلف فلا یشترط فیه الرسمیة ولا 
التخصیص، ذلك أن الرهن هو عمل نافع للمرتهن نفعا محضا ولأن رسمیة اشترط على 

إلا في رضاء المدین الراهن دون الدائن المرتهن، وعلى ذلك یصح أن یكون ما رجحناه
توكیل الدائن المرتهن غیره بورقة عرفیة بل یصح أن یقبل الرهن فضولي على ان یقر 

2.الدائن قبول الفضولي

من أوغیر أن بعض الشرائح یرى أن الرسمیة ضروریة سواء من جانب الراهن 
ان یكون التوكیل بالرهن الرسمي رسمیا حتى لو كان الموكل جانب المرتهن وعلیه یجب 

3.هو الدائن المرتهن

.173صنفس المرجع، شمس الدین الوكیل، -1
.68، صالتأمینات العینیةبدراوي ،عبد المنعم - 2
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ولما كان القرض الرسمي من أعمال التصرف ولیس من أعمال الإدارة فلا تكفي 
574الوكالة العامة فیه، ویجب أن تكون الوكالة خاصة وقد نصت على ذلك المادة 

بد من وكالة خاصة في كل عمل لیس من لا"ج في فقرتها الأولى والثانیة فقالت .م.ق
أعمال الإدارة لاسیما في البیع والرهن والتبرع والصلح والإقرار والتحكیم وتوجیه الیمین 

".والمرافقة أمام القضاء
والوكالة الخاصة في نوع معین الأعمال القانونیة تصح ولو لم یعین كل عقد 

.التبرعاتالعمل على وجه التخصیص إلاّ إذا كان العمل من 
ولما كان الرهن الرسمي لیس من أعمال التبرعات بل هو من أعمال التصرف، لذلك لیس 
من الضروري في التوكیل به أن یعین العقار الذي یكون محلا للرهن، بل یكفي التوكیل 

یكون للوكیل أن یرهن أي عقار مملوك للموكل رهنا رسمیا، ویدخل في وعندئذفي الرهن، 
إدارة توكیله، وهذا كله على فرض أن الموكل هو نفس المدین، أما إذا كان الموكل لیس 
المدین بل هو الكفیل عیني فالغالب أن یكون متبرعا ومن تم إذا ثبت عنده نیة التبرع فإنه 

.ت الذي یخول الوكیل أن یرهنهالعقار بالذان یحدد توكیله بالرهنیجب علیه أ
إذا اشترط القانون إبرام عقد من العقود مراعاة شكل خاص، فإن هذا :الوعد بالرهن-2

الشكل یجب مراعاته أیضا في الوعد بإبرام هذا العقد، والحكمة من ذلك أنه لم یتم الوعد 
دي هذا إلى إمكان التهرب الذي یشترطه المشرع لتمام التصرف ذاته، سیؤ في نفس الشكل 

یراعي فیه الشكل المطلوب، تم تصطنع بعد ذلك من شرط الشكل، إذ یكفي إبرام وعد لا
الخصومة تعرض أمام القضاء، فإذا حكم القاضي بصحة عقد الوعد قام الحكم مقام العقد 

1.دون أن تكون إجراءات الشكل قد روعیت في هذا العقد

یستلزم الوعد بعقد الرهن الرسمي الشكل "ج .م71/2لك نص المشرع في المادة ذول
لتمام العقد القانون اشترطذاالذي یلزم للعقد الموعود به، إذ تنص هذه المادة على أنه وإ 

"شكل معین، فهذا الشكل یطبق أیضا على الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقداستفاء
وعلى ذلك فالوعد بالرهن الرسمي لا یقوم من جانب الراهن إلاّ إذا كان وعدا رسمیا، 
ویجب أن یحدد في السند الرسمي بهذا الوعد، العقار الذي سیرد علیه الرهن تحدیدا دقیقا 

.135،ص سابقمرجع عبد الرزاق السنهوري، - 1
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ج بقولها .م.ق71/1لك الدین الذي سیضمن بها الرهن، وهذا ما نصت علیه المادة ذوك
كلا المتعاقدین أو أحدهما بإبرام عقد معین في المستقبل، لا یكون له الاتفاق الذي یعد له"

أثر إلاّ إذا عینت جمیع المسائل الجوهریة للعقد المراد إبرامه والمدة التي یجب إبرامه 
1".فیها

فإذا ما تم الوعد بالرهن في الصورة الرسمیة، فإن المرتهن یستطیع الحصول على 
ونشوء الرهن، في الأصل المحدد للوعد، دون أن یحصل حكم من القضاء بقیام العقد 

ج التي .م.ق72المرتهن على رضاء جدید من الراهن وذلك طبقا للحكم نص المادة 
إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفیذ الوعد، "تقضي بأنه 

بالشكل متوافرة قام الحكم مقام وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد، وخاصة ما یتعلق منها 
"العقد

أما إذا صدر الوعد بالرهن بغیر الشكل الرسمي وقع باطلا، ویلاحظ أنه في هذه الحالة لا
یقتضي أن یتدخل الواعد تدخلا یمكن إجبار الواعد تنفیذ وعده تنفیذا عینیا، إذ أنّ ذلك

یحصل الموعود له على شخصیا لإتمام رسمیة الرهن، وذا الإجبار ممتنع ولا یجوز أن
حكم یقوم مقام عقد الرهن الرسمي الموعود به، لأن تخلف الشكلیة في هذا الوعد بالرهن 
یجعله باطلا ولو جاز الحصول على مثل هذا الحكم رغم عدم توافر الشكلیة في الوعد 
أمكن أن یصل الطرفان بطریق ملتو إلى إبرام رهن رسمي دون الرسمیة التي تطلبها 

ون، فیقتصران على وعد بالتعلق غیر رسمي یستصدر به حكم یقوم مقام عقد الرهن القان
2.الرسمي

بالرغم من عدم توافر الشكلیة في الوعد بالتعاقد، إلا أنه یرتب أثرا قانونیا إذ یعتبر 
شخصیا بإنشاء حق الرهن، ولما التزامافي هذه الحالة عقدا رسمي یرتب في ذمة الواعد 

یقتضي كم سبق القول تدخلا شخصیا من الوعد لإتمام الرسمیة فإنه الالتزامكان تنفیذ هذا 

، دار 2009- 208محمد صبري السعدي، الواضح في شرع القانون المدني الجزائري، التأمینات العینیة، طبعة -1
.88هومة، ص
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وعلى ذلك لا یبقى إلا الحكم علیه بالتعویض ویجوز أن تنفیذهلا یجوز جبر الواعد على 
1.خصیص على عقار المدین الواعدتیؤخذ به حق 

طلا بطلانا إذا لم یعقد الرهن في شكل الرسمي وقع با: الجزاء على تخلف الرسمیة-3
باعتباره، رهنا وهو لا یتحول إلى وعد بتقدیم رهن رسمي لأن الوعد بالرهن ینبغي أن 

مع ذلك فقد لا یمكن تطبیق نظریة إنتقاص العقد التي . یتوافر فیه الشكل الرسمي أیضا
أخذ بها المشرع أن العقد إذا كان باطلا في شق منه، فبهذا الشق وحده هو الذي یبطل إلاّ 

بین أن العقد ما كان لیتم بغیر الشق الذي وقع باطلا فیبطل العقد كله، وعلى هذا إذا إذا ت
كان العقد یتضمن الاتفاق على إعطاء قرض، وعلى إنشاء رهن لضمان هذا القرض، فإن 
العقد یبطل باعتباره رهنا ویبقى صحیحا بالنسبة للقرض حیث لا یشترط في إبرامه أي 

ن القرض ما كان ینشأ بغیر الرهن الضامن له، ففي هذه شكل خاص، إلاّ إذا تبین أ
2.الحالة یبطل العقد كله

كذلك فإن الرهن الباطل لتخلف الرسمیة یمكن ان یتحول طبقا لنظریة تحول العقد 
بتقدیم رهن رسمي، لالتزامبإنشاء رهن رسمي، ولكن إلى اتفاق منشئ الباطل  لا إلى وعد

وهذا الاتفاق وإن كان لا یعتبر رهنا أو وعدا بالرهن، ومن تم لا یمكن ان یقوم حكم 
القاضي بشأنه مقام الرهن، إلا أنه یصلح سندا للمطالبة بالتعویض وبسقوط أجل الدین 

.3وها هو نفس الحل الذي أخذنا به بصدد الوعد بالرهن الذي لا ینشأ في شكل الرسمي
رهن دون مراعاة الشكل لیست نادرة، فقد إنشاءأن صورة الاتفاق على یلاحظ

عقد إنشاء الدین، وهذا لا یشترط فیه أي شرط شكلي، على تعهد المدین بتقدیم ینفق في 
رهن رسمي، مثل الاتفاق یعتبر رهنا بطبیعة الحال ولا وعدا بالرهن توافرت فیه شروط 

4.دم للدائن وعد في العقد بتقدیمه من التأمیناتالشكل، إلا أنه یعتبر وعدا إذا لم یق

.139، منشأة المعارف الاسكندریة، ص1975سمیر عبد السید تناغو، التأمینات الشخصیة والعینیة، الطبعة -2
.127،ص 1جعبد الرزاق السنهوري، الوسیط - 2
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وانقضاؤهالرسميأثار الرهن : المطلب الثاني
جمیع شروطه أنتج أثار على عاتق استوفىصحیحا و رسميالرهن الأنعقدإن 

التي رسميالرهن البانقضاءیتعلق الطرفین و هذا سیكون ضمن الفرع الأول ،أما فیما
.خصصت له الفرع الثاني

لرسميأثار الرهن ا: الفرع الأول
ینشئ عقد الرهن التزاما أساسیا على عاتق الراهن، هو الإلتزام بترتیب حق الرهن 
ویترتب على تنفیذ هذا الالتزام، وهو ینفذ في الحال وبحكم القانون أن یوجد أكثر من حق 

وأثار عقد عیني على العقار المرهون، حق الراهن وهو حق ملكیة، وحق الدائن المرتهن
.1الرهن بین المتعاقدین هي آثار هذین الحقین معا

ینشأ حق الرهن بمقتضى العقد والذي ینشئ بحسب الأصل التزاما :نشأة حق الراهن-1
على الراهن بترتیب حق الرهن على العقار المرهون لمصلحة الدائن المرتهن، وهذا الالتزام 

الالتزام "ج التي تقضي بأن .م.ق165للمادة ینتج أثره في الحال وبحكم القانون تطبیقا 
الملكیة أو أي حق عیني آخر من شأنه أن ینقل بحكم القانون أو الحق العیني وإذا كان 
محل الالتزام شیئا معینا بالذات یملكه الملتزم، وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإشهار 

"العقاري
ر المرهون فإن التزامه بإعطاء حق الرهن بناءا على ذلك إذا كان الراهن مالكا العقا

إلى أي إجراء كما یتم نقل ملكیة 2یتم تنفیذه بقوة القانون وبمجرد انعقاد العقد ودون حاجة
3.المبیع المنقول المملوك للبائع فیملك المرتهن حق الرهن كما یملك المشتري ملكیة البیع

ج سالفة الذكر بشأن القواعد .م.ق165فلا عبرة بالتحفظ الوارد في نهایة المادة 
المتعلقة بالإشهار العقاري لأن الرهن یخضع للقید لا للتسجیل ،فالتسجیل وإن كان لازما 
لإنشاء الحق العیني على العقار بین المتعاقدین وبالنسبة للغیر، إذا كان حقا عینیا أصلیا، 

یتم به الشهر، على فإنه لا یلزم في إنشاء حق الرهن الرسمي، بل یلزم القید حفظ الذي
أن القید یقتصر أثرها على نفاذ الرهن في مواجهة الغیر، وهذا یعني أن الالتزام الراهن 

199سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق، ص- 1

.92محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص- 2
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بترتیب حق الرهن لمصلحة المرتهن ینشأ بمجرد إتمام الاتفاق على الرهن دون اتخاذ أي 
1.إجراء لآخر

ن ج مشروط بأ.م.ق165غنى عن البیان أن نشوء حق الرهن بمقتضى المادة 
یكون الراهن مالكا للعقار المرهون فإن بلم یكن مالكا لم ینشأ حق الرهن طبقا لنص المادة 

ج التي تقضي بوجوب ملكیة الراهن للعقار المرهون وقد سبق لنا بیان ذلك .م2/ 884
أما العقد ..... وهناك رأي یذهب إلى أن المصدر الحقیقي للرهن الرسمي هو واقعة القید

ولد عنه التأمین العیني بما یستوجبه من حق التقدم وحق التتبع ذلك أن فلا یمكن أن یت
العقد یقتصر أثره في الأصل على المتعاقدین ولا یتعداهما في حین أن التأمین العیني 

في حق الغیر، ولذلك فهو لا ینشأ إلاّ عن تلك الواقعة القانونیة التي ابتداءیظهر أثره 
فالواقع أن حق الرهن لا وجود له فیما بین التعاقدین . العینيجعلها القانون مصدرا للتأمین 

ولا ینشأ عن عقد الرهن وهو إذا أنشأ كان حتما نافذا في حق الغیر، وإلاّ لما كانت هناك 
.فائدة من وجوده

نظم التقنین المدني الجزائري التزام الراهن بضمان :الالتزام بضمان سلامة الرهن-2
).90-898(من سلامة الرهن في المواد

ج ونص في .م.ق898فقرر مبدأ التزام الراهن بضمان حق الرهن في المادة 
ج على ما یترتب على هلاك العقار المرهون أو تلفه، وأخیرا قرر في .م.ق899المادة 
ج انتقال حق الرهن في حالة هلاك أو تلف العقار المرهون إلى الحق .م.ق900المادة 

.الذي یترتب على ذلك
ج بالتزام الراهن بسلامة الرهن بقولها .م.ق898تقضي المادة 2:الالتزام بالضمان-أ
یلتزم بضمان سلامة الرهن، وللدائن المرتهن أن یعترض على كل عمل أو تقصیر من "

شأنه إنقاص ضمانه إنقاصا كبیرا وله في الاستعمال أن یتخذ ما یلزم من الوسائل 
".الراهن بما یتفق في ذلكالتحفظیة اللازمة وأن یرجع على 

.285السنهوري،المرجع السابق،صعبد الرزاق-1
.386، مرجع سبق ذكره،صسنهوريالعبد الرزاق -2
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معنى ذلك أن الراهن یلتزم كما یلتزم البائع بضمان التعرض والاستحقاق فهو یلتزم 
بضمان فعله الشخصي بالامتناع عن كل تعرض مادي أو قانوني كما یلتزم بضمان 

.تعرض الغیر للدائن المرتهن تعرضا قانونیا بسبب یرجع إلیه 
فعل الراهن الشخصي یتمثل في الالتزام بالامتناع فضمان :ضمان التعرض الشخصي- ب

عن كل عمل قانوني أو مادي یتعارض مع حقوق الدائن المرتهن، فیمتنع عن ترتیب حق 
عیني على العقار المرهون لغیر المرتهن، ویسرع بإتمام إجراءات نفاذه في حق الدائن 

، ویمتنع علیه بیع المرتهن قبل قید الرهن لیصبح حق الغیر سابقا على حق المرتهن
على 1العقار بعد الرهن أو یسرع بتسجیل البیع قبل قید الرهن حتى لا ینفذ حق المرتهن

المشتري، ففي الصورتین السابقتین یعتبر عمل الراهن تعرضا قانونیا للمرتهن وإخلالا 
.بالتزامه بضمان لسلامة الرهن

لاعتراض على كل ج تعطي للدائن المرتهن حق ا.م.ق898یلاحظ أن المادة 
.عمل للراهن أو تقصیر من شأنه إنقاص الضمان إنقاصا كبیرا

فإذا كان عمل الراهن لا یترتب علیه إلاّ نقص طفیف في قیمة العقار المرهون فلا 
یحق للمرتهن الاعتراض كما في حالة إزالة بعض النقوش أو الزخارف التي لا تقلل من 

2.القائمة على حافة أرض زراعیةقیمة العقار، أو إزالة بعض الأشجار 

یلاحظ أن كل الأفعال التي یقوم بها الراهن والتي من شأنها أن تضر بحق الدائن 
المرتهن والتي یعتبر القیام بها إخلال بالتزام ضمان الرهن یستتبع تطبیق قواعد التنفیذ 

لإرادة بمقابل أو قواعد النسخ، وهي لا تعني المرتهن  عن مقاضاة الراهن، بل إن ا
التشریعیة الجزائریة لجأت إلى وسیلة أخرى تدر بها عن المرتهن الضرر دون حاجته إلى 

ج على أن أي تصرف من الراهن .م.ق894مقاضاة الراهن، وذلك بأن نصت في المادة 
.بعد قید الرهن لا یؤثر في حق الدائن المرتهن كما سیأتي فیما بعد

ون أو تلفه فیكون الدائن المرتهن مخیرا بین فإذا أدى فعل الراهن إلى هلاك المره
.أن یقتضي تأمینا كافیا أو یستوفي حقه فورا

.96محمد صبري السعدي، نفس المرجع، ص- 1
.184صنفس المرجع،جمیل الشرقاوي،- 2
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لم تكتف الإرادة التشریعیة بهذا الجزء بل حمت الدائن المرتهن من جهة أخرى بأن 
.أباحت له الوسائل الآتیة

ه، اتخاذ جمیع الاجراءات الضروریة لحفظ العقار المرهون ومنع حدوث نقص في قیمت-
.1كأن یطلب تعیین حارس على العقار للمحافظة علیه على 

الاعتراض على تصرف الراهن لدى الأشخاص الذین یزعم أن یتصرف لهم في منقولات -
ینتزعها من العقار المرهون أو الذین تتصرف لهم في القضیة المنقولات دون أن یسلمهم 

هم التمسك بقاعدة الحیازة في المنقول إیاها لیجعلهم بهذا الاعتراض سیئ النیة فلا یجوز ل
.سند الملكیة

الحجز على ثمن المنقولات التي فصلت وتم بیعها وسلمت إلى مشتریها بحسن نیة -
واستعمال حق التقدم علیه باعتبار أن هذا الثمن قد حل في الرهن محل المنقولات التي 

2.بیعت حلولا عینیا

إذا هلك العقار "ج على انه .م.ق900تنص المادة :الحلول العیني في الرهن-ج
المرهون أو تلف لأي سبب كان، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي یترتب على ذلك من 
مبلغ التعویض عن الضرر أو مبلغ التأمین أو الثمن المقرر مقابل نزع ملكیة للمنفعة 

".العامة
یحل محل العقار الذي یملك أو یتلف یلاحظ أن حكم هذه المادة بانتقال الرهن إلى ما

لأي سبب كان، ینطبق سواء أكان الهلاك أو التلف بسبب أجنبي أو شخصیة لتقصیر 
.الراهن

ج هو حلول الحق المترتب على الهلاك أو التلف .م.ق900أساس حكم المادة 
تهن حلولا عینیا محل العقار المرهون أو محل الجزء الهالك أو التالف منه فحقوق المر 

التالف، والدائن المرتهن یحتفظ بمرتبته أوتترتب علیه كما كانت على العقار الهالك 
.كصاحب تأمین عیني بالنسبة للدائنین الآخرین

یلتزم الراهن بمصاریف العقد ونفقات القید إذ تنقضي : الالتزام بنفقات العقد والقید-د
وتكون مصاریف "...ج بأن نفقات عقد الرهن الرسمي على الراهن بقولها .م883المادة 

.97محمد صبري السعدي، نفس المرجع، ص-1
.99محمد صبري السعدي، نفس المرجع، ص- 2
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ج بأن مصروفات .م906وتقضي المادة " العقد على الراهن إلا إذا اتفق على غیر ذلك
اریف القید وتجدیده وشطب تكون مص"الراهن بقولها 1قید الرهن وتجدیده ومحوه على 
."على الراهن ما لم یتفق على ذلك

ویلتزم الراهن بضمان تعرض الغیر المرتهن تعرضا قانونیا :ضمان تعرض الغیر-هـ 
بإدعاء حقوق على العقار المرهون تتعارض مع حقوق المرتهن كإدعاء الملكیة بسند 

مع العقار بالرغم من أن إبرام سابق على قید الرهن، أو إدعاء حق ارتفاق أو حق انتفاع 
الرهن كان على أساس عدم وجود هذه الحقوق على العقار، وكذا إدعاء الغیر ملكیة 

.المنقولات الموضوعة بالعقار والتي شملها حق الرهن باعتبارها عقارات بالتخصیص
إذا ادعى أجنبي ملكیة العقار المرهون أو حق انتفاع أو ارتفاق علیه،فإن هذه 

، ویكون على الراهن أن یدفعها لیحتفظ بالملكیة 2عن تهدد حق الدائن المرتهنالدعوى
كان ذلك إخلالا من الراهن بالتزام الارتفاقغیر منقوصة ولیصون حق الانتفاع أو 

الضمان، یترتب علیه أن یصبح للدائن المرتهن الخیار بین طلب التنفیذ بمقابل وبین 
ا الراهن لا یضمن التعرض المادي من الغیر طلب الفسخ مع التعویض كما تقدم هذ

ویحق للدائن المرتهن دفع هذا التعرض ویطلب منعه بنفسه ودون وساطة الراهن، فإذا أراد 
على حقوق ارتفاق للعقار المرهون أو على العقار اعتداءالجار إقامة بناء لو تم كان فیه 

اذ الوسائل التي تمنع وقوع المرهون ذاته، فدائن المرتهن طلب وقف هذه الأعمال واتخ
فإذا لم تفلح هذه الوسائل في دفع التعرض المادي ) 3ج الفقرة .م899المادة (الضرر 

الصادر من الغیر بل أدى التعرض إلى هلاك العقار المرهون أو تلفه، اعتبر فعل الغیر 
3.سببا أجنبیا من الطرفین یؤدي إلى تطبیق حكم هلاك العقار المرهون بسبب أجنبي

قرر القانون للدائن المرتهن عدّة رسائل یستخدمها :4أثر هلاك العقار المرهون أو تلفه-و
ج في .م898لمنع تلف العقار المرهون أو هلاكه، وقد أشرنا إلى ما تنص علیه المادة 

.هذا الشأن ومنها أن یطلب الترخیص للقیام بالترمیم على حساب الراهن

.103،102صالمرجع، صمحمد صبري السعدي،نفس - 1
.124سلیمان مرقص، مرجع سبق ذكره، ص-2

.98محمد صبري السعدي ، نفس المرجع، ص- 3

.120اوي، نفس المرجع، صر بدعبد المنعم - 4



الرهن الرسمي وحق الاختصاصالأول               الفصل

30

و تلف فإن القانون یرتب أثاره وفقا لما إذا كان أما إذا هلك العقار المرهون أ
2و1ج الفقرة .م899الهلاك بتقصیر الراهن أو بقوة قاهرة وینص على ذلك في المادة 

إذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه كان للدائن " التي تقتضي بأنه
.ي حقه فوراالمرتهن الخیار بین أن یطلب تأمینا كافیا أو أن یستوف

فإذا انشأ الهلاك أو التلف عن سبب لا ینسب إلى المدین ولم یقبل الدائن بقاء 
الدین بلا تأمین فللمدین الخیار بین ان یقدم تأمینا كافیا أو أن یوفى الدین فورا قبل حلول 

.الجل
آثار الرهن الرسمي التي ذكرناها هي آثار العمل القانوني :العقد الرسمي سند تنفیذي-ن

والرهن الرسمي كما علمنا یحرر في ورقة رسمیة فإذا تضمنت هذه الورقة الرسمیة إقرار 
بالدین فإنها تعتبر سندا تنفیذیا فیجوز للدائن المرتهن أن ینفذ بموجبها إجراءات التنفیذ 

دین لیس على العقار المرهون فحسب بل على مباشرة دون حاجة إلى استصدار الحكم بال
1.أي مال آخر من أموال المدین

فإذا كان الرهن ضمانا لحساب جار أو لفتح اعتماد أمكن التنفیذ بالعقد الرسمي 
أو كشف حساب مصدق كمبیالةعلى أن  یكون مصحوبا بما یؤید مقدار الدین المنفذ به 

.2علیه
لد وفقا للأوضاع المقررة في ذلك البلد فلا تكون للعقد على أنه إذا تم الرهن الرسمي في ب

.في الجزائر قوة تنفیذیة ولا یغني عن الحصول على حكم واجب النفاذ في الجزائر
أثار حق الرهن الرسمي بالنسبة للغیر: ثانیا

المقصود بالغیر-1
یظهر أهم أثر للرهن الرسمي، وكل تامین عیني، فیما یرتبه حق الرهن للدائن 
المرتهن في مواجهة الغیر من میزتي التقدم والتتبع فیستطیع أن یتتبع العقار المرهون في 
ید من تنتقل إلیهم ملكیة هذا العقار بعد ترتیب هذا الرهن، وعلى ذلك فإن الغیر هم الذین 

:ینفذ الرهن بالنسبة لهم وهؤلاء هم

.103محمد صبري السعدي، نفس المرجع، ص- 1
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نات العینیة المتأخرة في المرتبة الدائنون العادیون للراهن، وكذا الدائنون أصحاب التأمی:أ
.عن مرتبة الدائن المرتهن إذ یتقدم علیهم في استفاء حقه

من یكتسبون على العقار المرهون حقوقا عینیة أصلیة بعد رتیب حق الرهن إذ :ب
یستطیع الدائن المرتهن لأن یتبع العقار في أیدیهم على أن نفاذ الرهن الرسمي على الغیر 
لتحقیق میزتي التقدم والتتبع یتوقف على قید هذا الرهن في السجلات المعدة لذلك ومنذ 

1.تاریخ إجراء القید

:إلزامیة القید في الرهن الرسمي-2
ینشأ حق الدائن في التقدم بقید الرهن وتحسب مرتبته من وقت القید فالعبرة إذن 
بوقت القید ولیس بوقت نشأة الدین والوضع الغالب أن ینشأ الدین قبل القید وقد یمضي 

یخ قیده، وقت طویل یفصل بین نشأة الدین وبین قید الرهن، فلا یحتج بالرهن إلاّ من تار 
وقد یترتب على هذا أن یفضل دین متأخر في نشأته متقدم في قیده على دین أقدم منه 

.2في النشأة وأحدث في القید
لا یكون الرهن نافذا في حق الغیر إلاّ إذا "ج على أنّه .م.ق904/1نصت المادة 

قار، وذلك قید العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن یكسب هذا الغیر حق عینیا على الع
".دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس

یتضح من هذا النص أن القید هو أساس نفاذ حق الرهن الرسمي على الغیر، 
.ومعنى النفاذ أن یكون للدائن المرتهن كمیزتي التقدم والتتبع في مواجهة الغیر

:القید وإجراءاته وأحكامه-أ
نافذ في حق الناس كافة، ولذلك لا بد من الحق العیني بطبیعته: الإشهار العقاري-1

إیجاد طریقة لیسهل على الأفراد معرفة الأعیان ومالكها وما یثقلها من حقوق عینیة تبعیة 
. وبمعنى آخر معرفة جمیع التصرفات التي وردت على عین معینة وهناك طریقتان لشهر

.426صالسنهوري، مرجع سبق ذكره، عبد الرزاق - 1
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:الطریقة الأولى
ویتضمن تسجیل العقد بكامله وتشهر بسجل التصرفات التي من شأنها إنشاء 
الحقوق العینیة الأصلیة أو نقلها أو تغیرها أو زوالها، وأیضا الأحكام التي تثبت شیئا من 

.ذلك والتسجیل یكون بنقل صورة كاملة من المحرر الذي یراد شهره في سجل خاص
: الطریقة الثانیة

فیه على تدوین البیانات الجوهریة الواردة في المحرر وهي البیانات ویقتصر:القید- ب
.التي تهم صاحب المصلحة

والقید یكفي في إشهار الحقوق العینیة التبعیة أي التأمینات العینیة وهي الرهن، 
حق الإختصاص وحقوق الامتیاز ولذلك یكفي إثبات الدین والعقار المثقل بالتأمین العیني 

1.ن والمدین وغیر ذلك من البیانات الجوهریةوأسماء الدائ

إن نظام الشهر العقاري في الجزائر ینقسم إلى نوعان، الشهر العیني أو السجل 
العقاري ونظام الشهر الشخصي، فنظام الشهر العیني یتم على أساس العقد ذاته، فالسجل 

به وهذا العقاري یكون مقسما على أساس العقارات فكل عقار في السجل مكان خاص
المكان یسجل فیه كل ما یقع على العقار من تصرفات وما یرد علیه من حقوق ویشرف 
على السجل قاضي یأمر بتسجیل بعد فحص التصرف فحصا دقیقا من حیث الصحة 
والنفاذ، ویسمى في الجزائر محافظ عقاري وهو في حقیقته قاضي إذ یسجل عمله بقلم 

یا ویؤدي الیمین أمام نفس المجلس القضائي من كتاب المجلس القضائي المختص إقلیم
).63-76من المرسوم 5المادة (أجل القیام بالمهام التي أنبطت به بكل إخلاص ویقین 

فنظام الشهر العیني هو المعمول به في الجزائر ومن المفید هنا ذكر المراسیم التي 
:صدرت في هذا الشأن

25ه الموافق لـ 1396ول عام ربیع أ24مؤرخ في 62-76صدر المرسوم رقم 
من الجریدة الرسمیة 30العدد (یتعلق بأعداد مسح الأراضي العام 1976مارس سنة 
.2بتأسیس السجل العقاري) 1976أبریل 13صادر في 

.122محمد صبري السعدي، نفس المرجع، ص- 1

.یتعلق باعداد مسح الأراضي العام1976مارس سنة 25في 62-76: المراسیم رقم- 2
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:أثر القید-2
القید لیس شرطا في حق رهن نفسه بل هو إجراء لنشوء :1نفاذ الرهن في حق الغیر-أ

الرهن بإبرام عقده، والمقصود به شهر هذا الحق لیفرض وجوده على الغیر منذ إتمامه 
.فیترتب الرهن آثاره بالنسبة للغیر وهي میزتي التقدم والتتبع للمرتهن

في أي وقت ولكن لیس هناك موعد محدد لإتمام القید منذ إبرام الرهن فللدائن طلبه 
كلما تأخر في ذلك تأخر نفاذ الرهن على الغیر، وتأخرت مرتبة رهنه إن سبقه مرتهن آخر 
إلى القید أو طرأت وقائع فبل القید تجعله غیر منتج لأثره في نفاذ الرهن مثل إجراءات 

.التنفیذ على العقار المرهون بتسجیل تنبیه نزع الملكیة من قبل دائن الراهن أو إشهار
لئن الدائن المرتهن له مصلحة في إجراء القید بمجرد انعقاد الرهن، :تعطیل أثر القید- ب

لأن تأخیره في ها قد یؤدي إلى اكتساب شخص آخر لاحقا على العقار وقیامه بشهره، 
فلا یستطیع الدائن المرتهن أن یحتج بحقه في مواجهة زیادة على ذلك فإن الدائن إذا 

في بعض الحالات فلن یستفید من إجراء القید بعد هذا وهذه الحالات تأخر في إجراء القید
:هي
شهر إفلاس الراهن-1

ج التي تبین أثر القید في نفاذ الرهن في نهایة فقرتها .م.ق904نصت المادة 
".یترتب دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس"الأولى إلى أن نفا الرهن بالقید 

هن لا یؤثر في حق الدائن المرتهن فهو لا یدخل في جماعة الأصل أن إفلاس الرا
الدائنین  ولا یخضع لقسمة الغرماء، بل یستوفي حقه مفضلا على الدائنین العادین، وعلى 

.2الدائنین المرتهنین التالین له في المرتبة 
فهذه الأحكام المقررة في الإفلاس تقصي بأن حقوق الامتیاز والرهن العقاري 

سبة من المفلس على الوجه المرعي قانونا یجوز قیدها إلى یوم صدور الحكم بإشهار المكت
إفلاسه فإذا تم القید بعد شهر الإفلاس لا یكون الرهن نافذا على مجموع دائنین المفلس 

3.بالرغم من أن الرهن تم إبرامه وبالشكل الرسمي قبل حكم شهر الإفلاس

.المتعلق بتأسیس السجل العقاري1976أبریل 13مؤرخ في 63- 76المرسوم رقم - 1

.231صسمیر تناغو، نفس المرجع، - 2

129محمد صبري السعدي، نفس المرجع، ص- 3



الرهن الرسمي وحق الاختصاصالأول               الفصل

34

مرهونتسجیل تنبیه  نزع ملكیة العقار ال-2
إن قید الرهن الذي یتم بعد تسجیل تنبیه نزع الملكیة لا یحتج به في مواجهة الدائن 
الحاجز ولو كان دائنا عدیا وها هو نفس الحكم فیا یتعلق بقید الاختصاص وقید 

1.الامتیاز

تسجیل تصرف ناقل ملكیة العقار المرهون إلى الغیر-3
وسجل التصرف قبل قید الرهن ترتب على إذا تصرف الراهن في العقار المرهون 

ذلك خروج العقار المرهون من ملك الراهن وانتقاله إلى المتصرف إلیه خالصا من الرهن، 
وكلك إذا بیع العقار جبرا وسجل حكم مرسي المزاد قبل الرهن، فإذا قید الدائن رهنه بعد 

ج .م.ق904/1مادة إذ تنص ال2ذلك لم یكن للقید أي أثر بالنسبة إلى المتصرف إلیه
لا یكون الرهن نافذا في حق الغیر إلا إذا قید العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل "على أن 

ومتى كان قید الرهن غیر مجد وجب منعه ..." أن یكسب هذا الغیر حقا عینیا على العقار
حتى لاتشحن السجلات والفهارس بقیود معدومة الأثر لا یكون من ورائها سوى تعقید 

.لبحث في السجلات عن القیود ذات الأثرا
وفاة الراهن-4

أختلف الفقه حول قید الرهن بعد وفاة الراهن، فذهب رأي إلى أنه لا یؤدي عندئذ 
إلى نفاذ الرهن في حق دائني التركة لأن حقوق هؤلاء تتعلق بأعیان التركة

هم، وعدم تمییز أحدهم بمجرد الوفاة، وضرورة المساواة بین دائنین المتوفي فیما بین
.بسبب لاحق بعد الوفاة

فلیس من العدل أن یترتب على الوفاة حرمان المرتهن من حقه في الحصول على 
مزایا حقه، بالقید وقد تقع الوفاة بعد إبرام الرهن مباشرة أي دون أن یكون هناك تأخر من 

3.جانب المرتهن في قید الرهن

.456، ص1970، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان 10عبد الرزاق الشهوري، الوسیط جـ - 1
.162سلیمان مرقص، نفس المرجع، ص- 2

.218الشرقاوي، نفس المرجع، صجمیل - 3
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انقضاء الرهن الرسمي: الثانيالفرع
ینقضي الرهن الرسمي بصفة تبعیة لانقضاء الدین المضمون، كما ینقضي بصفة 

.أصلیة استقلالا عن الدین
1انقضاء الدین بصفة تبعیة: أولا

ینقضي حق الرهن الرسمي بانقضاء الدین المضمون "ج .م.ق933تنص المادة 
ى به الدین، دون إخلال بالحقوق التي یكون الغیر ویعود معه إذا زال السبب الذي انقض

"حسن النیة قد كسبها في الفترة ما بین انقضاء الحق وعودته
وهذه المادة تعتبر تطبیقا لمبدأ تبعیة الرهن للدین المنصوص علیه في المادة 

لا ینفصل الرهن عن الدین المضمون، بل یكون تابعا له في "ج بقولها .م.ق893/1
".وفي انقضائه مالم ینص القانون على غیر ذلكصحته 

ویراعي أن الرهن لا ینقضي إلاّ إذا انقضى الدین المضمون كله تطبیقا لمبدأ 
).ج.م892ما لم ینص القانون أو یتم الاتفاق على غیر ذلك م 2تجزئة الرهن

بعض أسباب انقضاء الدین متعددة، یرجع في شأنها إلى القواعد العامة، إلاّ ن 
.هذه الأسباب یحتاج إلى تعلیق خاص

الوفاء-1
هو السبب الأول الانقضاء الدین، ویشترط لصحته أن یكون الموفي مالكا للشيء 
الذي یوفي به أهلا للتصرف فیه فإذا أبطل الوفاء عاد الدین إلى الوجود، وعاد معه الرهن 

موجودة وقت محو القید أما والرهن یعود بمرتبته القدیمة بالنسبة للحقوق التي كانت 
.الحقوق التي نشأت بعد المحو وقبل إلغاء المحو فلا تضرر بها عودة الرهن مرة أخرى

المقاصة-2
إذا توافرت للشروط المقاصة، بأن كان المدین دائنا لدائینه في نفس الوقت وكان 

ل منهما غالبا موضوع كل من الدائنین نفوذا أو مثلیات متحدة في النوع والجودة وكان ك
قضاء، انقضى كل من الدینین في حدود 3من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة به

.287-278جمیل الشرقاوي، نفس المرجع، ص- 1
.209صبري السعدي، نفس المرجع، صمحمد- 2
.298سمیر تناغو، نفس المرجع، ص- 3
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الأقل منهما، إذا تمسك صاحب المصلحة في الانقضاء فإذا كان أحد الدینین مضمونا 
.برهن انقضى الدینیات بالمقاصة وبالتالي ینقضي الرهن الضامن لأحدهما

بالدین المضمون بالرهن قام بوفاء ما علیه من دین ولكن إذا حدث أن الدائن 
.لدائنه دون أن یجب علیه هذا، حق له أن یسترد ما دفعه طبقا لقواعد دفع غیر المستحق

التجدید-3
یتم التجدید الاتفاقي إما بتغییر محل الدین أو الدائن أو المدین مع وجود النیة في 

الأصلي ونشأة الضامنة له كالرهن، فلا تنتقل التجدید، ویترتب علیه انقضاء الالتزام 
التأمینات إلى الإلتزام الجدید ومع ذلك فلا یعتبر الحكم من النظام العام، ویجوز الاتفاق 

.عند التجدید على انتقال التأمینات إلى الالتزام الجدید
قال فإذا كان التجدید بتغییر محل الالتزام فیكفي أن یتفق الدائن والمدین على انت

الرهن إلى الالتزام الجدید، وإذا كان التجدید بتغییر المدین فیكفي أن یتفق الدائن مع 
المدین الجدید على انتقال الرهن إلى الالتزام الجدید دون حاجة إلى موافقة المدین القدیم 
على هذا لأن موافقته لیست شرطا للتجدید في ذاته، وإذا كان التجدید بتغییر الدائن، فإن 

رهن ینتقل إلى الالتزام الجدید باتفاق بین الدائن القدیم والدائن الجدید والمدین، واتفاق ال
1.ثلاثتهم لازم لتمام التجدید

كما یشترط في جمیع الأحوال أن یتم الاتفاق على انتقال الرهن إلى الالتزام الجدید 
یكون الاتفاق على في نفس الوقت الذي یتم فیه الاتفاق على التجدید، وكذلك یشترط أن

.انتقال الرهن صریحا
أما إذا كان الراهن شخصا غیر المدین وهو الكفیل العیني فلابد من موافقته حتى ینتقل 

2.الرهن إلى الالتزام الجدید

الوفاء بالمقابل-4
إن كان الرأي الراجح یرى أن الوفاء بمقابل تجدید للالتزام بتغییر المحل، ثم وفاء 
بالالتزام الجدید، إلا أن الدین لا ینقضي مع تأمیناته بسبب التجدید ولكن بسبب الوفاء فإذا 

.298سمیر تناغو، نفس المرجع، ص-1
.627، ص1970، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، 10هوري، الوسیط سنالعبد الرزاق -2
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لم یكن الوفاء مبرئا بأن استحق الشيء موفى به، فإن الدین لا ینقضي، ولا ینقضي الرهن 
.الضامن له

انقضاء الرهن بصفة أصلیة: ثانیا
ینقضي الرهن بصورة أصلیة أي بالاستقلال عن الدین المضمون به بأحد الأسباب 

:الآتیة
انقضاء الرهن -1

إذا تمت إجراءات التطهیر انقضى الرهن "ج على أنه .م.ق934نصت المادة 
فإن قبول ". طهر العقارالرسمي نهائیا ولو زالت لأي سبب من أسباب ملكیة الحائز الذي 

عرض التطهیر یترتب علیه تحریر العقار المرهون من الدیون المقیدة التي أعلن أصحابها 
.بعرض التطهیر حتى ولو لم یحصل أصحابها على شيء من القیمة التي یؤدیها الحائز

یظل أثر التطهیر في انقضاء الرهن، حتى بعد زوال ملكیة الحائز الذي قام بتطهیر لأي 
سبب من الأسباب، كبطلان سند الملكیة أو لتحقق الشرط الفاسخ الذي كان معلقا علیه 
الملكیة، ففي هذه الحالة تعود الملیة إلى المالك السابق خالصة من الرهون التي طهر 

.منها العقار
انقضاء الرهن بالبیع الجبري-2

إذا بیع العقار المرهون بیعا جبریا بالمزاد "ج على أنه .م.ق936تنص المادة 
العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذي سلم إلیه العقار 
عند التخلیة، فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإیداع الثمن الذي رسا به المزاد، 

1".تسمح مرتبتهم بإستفاء حقوقهم من هذا الثمنبدفعه إلى الدائنین المقیدین الذینأو

.211ص محمد صبري السعدي، نفس المرجع، -1
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انقضاء الرهن بالنزول عنه-3
ینقضي الرهن بصورة أصلیة أیضا، بنازل الدائن للمرتهن عنه بإرادته المنفردة ولا 
یحتاج إلى قبول ویلزمه بمجرد اتصاله بعلم مالك العقار المرهون، كما یلزم توافر الأهلیة 

1.اللازمة للنزول عن الدین المضمون

ازل الضمني والنزول عن الرهن قد یكون صریحا وقد یكون ضمینا، ویستفاد التن
من أي موقف أو تصرف یدل علیه دلالة قاطعة لا لبس فیها ولا غموض، كتخلي الدائن 
المرتهن باختیاره عن حیازة الشيء المرهون أو كاشتراكه في التصویت بالموافقة على 

.الصلح  الاحتیاطي أو على الصلح البسیط
یزیل الرهن، إلا إذا أقره وإذا تعلق للغیر بالرهن فإن نزول المرتهن عن الرهن، لا 

هذا الغیر كما لو رهن المرتهن الدین المضمون بالرهن إلى آخر ثم نزل عن الرهن، فإن 
.هذا النزول لا یسري في حق هذا الآخر إلا إذا أقره

هلاك العقار أو زوال الحق المرهون-4
ك التام إذا هلك العقار المرهون انقضى الرهن لزواله محله، كما في حالة الهلا

لكل العقار المرهون مثل كون المرهون بناء جون الأرض أما في حالة الهلاك الجزئي فإن 
.الجزء الباقي یكون ضامنا لكل الحق المضمون تطبیقا لمبدأ عد تجزئة الرهن

وقد یهلك الشيء المرهون بخطأ الراهن، أو بخطأ المرتهن أو بسبب أجنبي وقد یهلك 
مرهون للمنفعة العامة، أو بانقضاء حق الانتفاع عندما یكون حق أیضا باستهلاك العقار ال

.الانتفاع هو المرهون
وإذا استحق عن المرهون الهالك أي تعویض، ینتقل حق الراهن المرتهن إلى ذلك 

2.التعویض لیستوفي دینه منه بالأفضلیة العائدة له

انقضاء الرهن بیع المرهون-5
مرهون، سواء أوقع البیع بطلب من المرتهن أو بطلب ینقضي الرهن ببیع المال ال

.من دائن آخر

.212المرجع، صمحمد صبري السعدي، نفس - 1
.189، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ص2003حسن عبد اللطیف حمدان، التأمینات العینیة، طبعة - 2
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فالأصل أن یتم البیع بالمزاد العلني وفقا للأصول المنصوص علیها في القانون 
لذلك منع القانون الاتفاق على أن یمتلك الدائن المال المرهون عند عدم الوفاء بالدین، أو 

التي نص علیها القانون وهو ما یعرف بشرط على إجراء البیع دون التقید بالإجراءات
.الطریق المهد

إن بیع المال المرهون، عقارا كان و منقولا، یقضي إلى انقضاء الرهن، وانتقال حق 
الدائن إلى الثمن بالمرتبة المقررة له، وإذا كان الثمن غیر كاف لوفاء الدین كله، یوفي من 

من الدین قائما في ذمة المدین، باعتباره دینا الدین بمقدار الثمن، ویبقى الجزء الباقي
.عادیا

إلا أنه إذا كان المرهون عقارا وجرى بیعه بالمزاد العلني وفقا لإجراءات التنفیذ 
الجبري المنصوص علیها قانونا وأحیل الزائد الأخیر الذي دفع الثمن الأعلى فإن الإحالة 

تحول حق الدائن المرتهن إلى الثمن الي بیع یلاالعقار من الرهن الجاري علیه، و لا تطهر
:به العقار، إلاّ بالشروط الآتیة

تسجیل قرار الإحالة في السجل العقاري، بعد اكتسابه قوة القضیة المحكمة ودفع -
.المشتري الثمن

أن یكون الدائن المرتهن قد دعا للإطلاع على دفتر الشروط البیع لدى دائرة التنفیذ -
.1علیه عند الاقتضاءوتقدیم ملاحظات 

ینقضي الرهن باتحاد الذمة تطبیقا للمبادئ العامة، :انقضاء الرهن بإتحاد الذمة-6
فالالتزام ینقضي إذا اجتمعت صفتا الدائن والمدین في ذات الشخص والارتفاق ینقضي إذا 
اجتمع العقارات المرتفق  والمرتفق به في ملكیة شخص واحد، كذلك ینقضي الرهن في 

رهون، وذلك بانتقال ملكیة العقار حالة إذا اجتمعت صفتا الدائن المرتهن ومالك العقار الم
2.المرهون إلى الدائن المرتهن أو انتقل إلى مالك العقار حق الرهن الرسمي

)التخصیص(حق الاختصاص : الثانيالمبحث 
وقد سبق أن رأینا في تعریف حق الاختصاص بأن الدائن یتحصل علیه بمقتضى 

ات المدین ولكن لیس لدائن أن حكم واجب التنفیذ وأنه یرد على عقار أو أكثر من عقار 
.191.190حسن عبد اللطیف حمدان، نفس المرجع، ص- 1
.213محمد صبري السعدي، نفس المرجع، ص- 2
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یأخذ من الحق في أي وقت یشاء كما هناك أیضا إجراءات یجب على الدائن إتباعها 
حتى یحصل على حق الاختصاص وأیضا حتى یجعله نافذا في حق الغیر وعلى ذلك 
سنتطرق في موضوعنا أولا لشروط الواجب توافرها للحصول على حق الاختصاص ثم 

.راءات الواجب إتباعها لتقریر حق الاختصاصبعد ذلك نبین الاج
إنشاء حق الإختصاص وإجراءات الحصول على الاختصاص: المطلب الأول

الشروط اللازمة لإنشاء حق الاختصاص: الفرع الأول
یجوز لكل دائن بیده حكم "ج على انه .م.ق937تنص المادة :الشروط الموضوعیة

المدین بشيء معین أن یحصل على حق واجب التنفیذ صادر في أصل الدعوى یلزم
تخصیص بعقارات مدنیه ضمانا لأصل الدین والمصاریف ولا یجوز للدائن بعد موت 

وعلى ذلك فإنه یشترط في الذي حكم 1".المدین أخذ تخصیص على عقار في الشركة
:الذي یجوز أخذ الاختصاص بمقتضاه مایلي

الدائن الذي یحصل على حق الاختصاص: أولا
یع أي دائن الحصول على حق اختصاص على عقارات مدنیة بصرف النظر یستط

عن مصدر دینه وأیا كان محل هذا الدین، فیستوفي أن یكون المصدر عملا قانونیا، أو 
فعلا ضارا، أو نافعا، أو نص قانوني، كما قد یكون محل حق الدائن مبلغا من النقود أو 

خیرة یضمن الاختصاص ما یستحق الدائن من عملا أو امتناعا عن العمل وفي الحالة الأ
تعویض بسبب إخلال المدین بالتزامه على أنه یشترط أن یكون حق الدائن ثابتا بمقتضى 

2.حكم قضائي فلا یكفي أن یكون الحق ثابتا بعقد رسمي

ولم یشترط التقنین المدني الجزائري في الدائن طالب حق التخصیص 
3أن یكون حسن النیة) الاختصاص(

الحكم الي یحصل بمقتضاه على حق الاختصاص:ثانیا
):ق م ج937المادة (فیجب توافر الشروط التالیة 

.219محمد صبري السعدي، نفس المرجع، ص- 1
.220السعدي، نفس المرجع، صمحمد صبري -2

.668عبد الرزاق الشهوري، نفس المرجع ،ص- 3
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یتقرر حق الاختصاص الأبناء على حق ثابتا بحكم :یجب أن یكون حكما قضائیا-أ
قضائیا أي قرار صادر من جهة ذات ولایة قضائیة بموجب مالها من ولایة قضائیة، 

رسمي لا یصلح أن یتقرر بموجب حق الاختصاص، وإن كان سندا وعلى ذلك فإن العقد ال
صالحا للتنفیذ، كما أنه لا یجوز أخذ اختصاص على ما تصدره المحاكم من أوامر ولائیة 

1.كالأوامر على العرائض

یجوز الحصول على "ج على أنه .م.ق939وقد قررت الإرادة التشریعیة في المادة 
".صلحا أو اتفاق تم بین الطرفینحق التخصیص بناء على حكم یثبت

وطبقا لهذا النص فإن الأحكام الصادرة بالتصدیق على محضر الصلح یجوز أخذ 
اختصاص بمقتضاها، كما یمكن أیضا الحصول على اختصاص بناءا على حكم یصدر 
بناء على اتفاق الخصوم أمام القضاء كالحكم المثبت لاتفاق على قسمة ثم بین الشركاء 

.2المحكمةأمام 
ج جواز الحصول على .م.ق938وقد أجازت الإرادة التشریعیة بمقتضى المادة 

حق اختصاص بناء على حكم صادر من محكمة أجنبیة على قرار صادر من محكمین 
لا یجوز الحصول على حق "إذا أصبح الحكم أو القرار واجب التنبیه فنصت على أنه 

جنبیة أو على قرار صادر من محكمتین التخصیص بناء على حكم صادر من محكمة أ
".إلا إذا أصبح حكم القرار واجب التنفیذ

وإذا كانت صیاغة تجعل الحصول على الاختصاص مرهون یكون الحكم أجنبي 
أو قرار المحكمتین واجب التنفیذ فهذا الشرط أیضا على اختصاص بناء على حكم عادي 

ن صیاغة هذا النص في أسلوب بسیط صادر من المحاكم الوطنیة، ولهذا كان من الممك
3.غیر معلق على شرط

الحكم الواجب التنفیذ هو الذي یكون حائزا قوة :یجب أن یكون الحكم واجب التنفیذ- ب
الشيء المحكوم به غیر قابل للطعن فیه بالطرق العادیة و هي الاستئناف و المعارضة، 

النفاذ المعجل بقوة القانون أو بحكم أو أن یكون قابلا للطعن فیه و لكن  مع ذلك مشمولا ب

.192نبیل ابراهیم سعد، نفس المرجع، ص- 1
.221محمد صبري السعدي، نفس المرجع، ص- 2
.220سمیر عبد السید تناغو، نفس المرجع، ص- 3
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المحكمة، فإن الحكم یكن حائزا قوة الشيء المحكوم به و غیر بالنفاذ المعجل، فلابد من 
انتظار انقضاء مدة الطعن بالمعارضة و الاستئناف إلى ثبوت عدم الطعن فیه فعلا، أو 
حدوث طعن و صدور الحكم برفعه مع تقدیم ما یثبت ذلك عند طلب الأمر

.1بالاختصاص
: الحكم صادر في موضوع الدعوى و ملزما المدین بشيء معین-ج

ج فلیزم أن یتوافر في الحكم الذي .م.ق337/1و هذا الشرط مستفاد من نص المادة 
:یحصل بمقتضاه على حق الإختصاص أمران

.أن یكون صادرا في موضوع الدعوى-1
.أن یكون ملزما المدین بشيء معین-2
رتب على أن یكون الحكم الذي یؤخذ الإختصاص بمقتضاه صادرا في موضوع و یت-1

الدعوى استبعاد الأحكام المتعلقة بسیر الدعوى أو بإجراءات الإثبات كالأحكام التحضیریة 
خبیر أو بإجراء بنذبأو التمهیدیة الصادرة بتعیین حارس أو بإحالة على التحقیق أو 

لأن كل هذه الأحكام غیر صادرة في موضوع الدعوى،و معاینة أو بتوجیه الیمین، و ذلك 
الأصل أیضا أن الأحكام الوقتیة لا یؤخذ بها اختصاص، لكن إذا تضمنت إلزام المحكوم 
علیه بمبلغ معین، فإنه یمكن في هذه الحالة أخذ حق اختصاص، كالحكم الصادر بغرض 

.2نفقة مؤقتة
و یجب أن یكون الحكم ملزما للمدین بأداء شيء معین، و معنى ذلك أن یلزم المدین -2

بأداء معین سواء كان هذا الأداء بدفع مبلغ من النقود، و هو الغالب، أو یكون بعمل أو 
امتناع عن عمل و في الحالتین الأخیرتین، فإن حق التخصص یضمن التعویض عن 

المحكمة الذي یصدر أمر تقریر التخصیص تحدید المبلغ الإخلال بالإلزام و یتولى رئیس 
).ج.م.ق941/2المادة (الذي یؤخذ به الإختصاص في هاتین الحالتین 

و على ذلك فالحكم الصادر بعدم إلزام المدین بأداء شيء معین یمتنع معه 
الحصول على حق اختصاص، من ذلك الأحكام الصادرة برفض دفع أو طلب، مل لم 

.318سمید نتاغو، نفس المرجع، ص-  1

.164المرجع، صنبیل إبراهیم سعد، نفس -  2
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بالمصروفات، و منها أیضا الحكم بصحة التوقیع، لأنه یلزم المدین بأداء تكن قد قضت
.1شيء معین، إذ أنه لا یمس موضوع العقد و لا لصحته أو نفاذه

سبق القول أن حق الإختصاص :الأموال التي یتقرر علیها الحق الإختصاص:ثالثا
ج یجب .م.ق940دة كالرهن الرسمي، لا یتقرر إلا على العقار و بناءا على نص الما

:في المال الذي یؤخذ به حق الإختصاص
.أن یكون عقار معین أو عقارات معینة-1
.مملوكا للمدین-2
.جائزا ببیعه في المزاد العلني-3

و على ذلك فإن حق الإختصاص لا یؤخذ إلا على عقار أو عقارات معینة و كما 
تعیینا دقیقا و یترتب على نقض في الرهن الرسمي یجب أن تكون هذه العقارات معینة

البیان الخاص بالعقار و عدم نقضها بطلان الإختصاص و بطلان القید إذا رأى هذا 
و الذي یكون العقار مملوكا للمدین، و إذا كان 2النقض أو عدم الدقة إلى أضرار بالغیر

لیه المشرع ینص على انه یجب أن یكون العقار مملوكا وقت قید هذا الحق كما نصت ع
على العقار أو عقارات معینة مملوكة للمدین وقت قید " ج بقولها .م.ق940: ذلك المادة
و على ذلك فإن ملكیة العقار للمدین وقت القید لا تعني عن استلزام هذا " هذا الحق

الشرط عن الحصول على حق الإختصاص و یمتنع القید إذا تصرف المدین في العقار و 
.الإختصاصتم تسجیله قبل قید حق 

و أخیرا یشترط في العقارات المأخوذ علیها حق الإختصاص أن یكون جائزا بیعها -
.3بالمزاد العلني و بعبارة أخرى أن تكون من العقارات الجائز رفعها رهنا رسمیا

یجوز اخذ الإختصاص على عقارات : الوقت التي یجوز فیه اخذ الإختصاص:رابعا
ت إذا توافرت الشروط السابقة جمیعا، على أن المشرع قد المدین المحكوم عله في أي وق

" لا یجوز للدائن بعد موت المدین أخد تخصیص على عقار في التركة" نص على انه 

.224محمد صبري السعدي، نفس المرجع، ص- 1

.165نبیل إبراهیم سعد، نفس المرجع، ص- 2
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.1)ج.م.ق937/2المادة ( 
على أن هذا النص لا یجوز دون قید الدائن لهذا الحق بعد وفاة مدین إذ كان 

حیاة المدین فإذا توافرت الشروط الموضوعیة الدائن قد تقرر إلى حق الإختصاص أثناء
التي بیناها بحصول الدائن على حكم واجب التنفیذ و یلزم المدین بشيء معین، فإنه لا 
یكتسب حق التخصیص غلا بطلب توقیع الأمر بالتخصیص طبقا للإجراءات التي 

.سنتناولها في الفرع الثاني
:إجراءات الحصول على الإختصاص: الفرع الثاني

:القاضيحكمحق التخصیص یتقرر ب-
لا یتقرر حق التخصیص بقوة القانون، بل یلزم أن یستصدر الدائن لأمر به من رئیس 
المحكمة، و هي التي یقع بدائرتها العقار المطلوب أخذ حق الإختصاص علیه، و إذا 

على كانت العقارات المطلوب تقریر الإختصاص علیها واقعة في دوائر عدة محاكم وجب 
.الدائن التقدم بطلبه بشأن كل عقار إلى رئیس المحكمة التي یقع هذا العقار في دائرتها

الدائن الذي یرید اخذ " ج على أن .م.ق940و قد نصت الفقرة الأولى من المادة 
تخصیص على عقارات مدینه أن یقدم عریضة بذلك إلى رئیس المحكمة التي تقع في 

".د التخصیص بهاالتي یری2دائرتها العقارات
تبدأ بالإجراءات بأن یقدم الدائن عریضة إلى : كیفیة الحصول على الأمر بالإختصاص-

رئیس المحكمة الكائن بدائرتها العقار، و یجب إرفاق صورة رسمیة من الحكم الذي 
بمقتضاه یؤخذ الإختصاص أو بشهادة من قلم الكتاب مدون فیها منطوق الحكم طبقا 

و هذه العریضة یجب أن تكون مصحوبة بصورة " فتقول ج .م.ق941لنص المادة 
"رسمیة من الحكم أو بشهادة من قلم الكتاب مدون فیها منطوق الحكم

نصت الفقرة الثانیة من المادة : البیانات الواجب ذكرها في عریضة طي الإختصاص-
":و أن تشمل البیانات الآتیة" ج على هذه البیانات فقالت .م.ق941

.167نبیل إبراهیم سعد، نفس المرجع، ص- 1
.271بدراوي، نفس المرجع، صعبد المنعم - 2
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الدائن و لقبه و مهنته و موطنه الأصلي و الموطن المختار الذي یعینه في البلدة اسم-
.التي یقع فیها مقر المحكمة

.المدین و لقبه و مهنته و موطنهاسم-
.أصدرتهالذيالحكمتاریخ الحكم و البیان -
س مقدار الدین، فإن كان الدین المذكور في الحكم غیر محدد المقدار تولى رئی-

.المحكمة تقدیره مؤقتا و عین المبلغ الذي یؤخذ به حق التخصیص
.1تعیین العقارات تعیینا دقیقا و بیان موقعها مع تقدیم الأوراق الدالة على قیمتها-

و یقرن بالعریضة الأوراق اللازمة، مثل الأوراق الدالة على قیمة العقارات المطلوب  
القاضي أن یقرر مدى تناسب هذه العقارات أخذ الإختصاص بها، و ذلك حتى یستطیع 

مع الدین المراد ضمانه، فلا یثقل الإختصاص المدین أكثر من القدر اللازم لهذا 
.2الضمان

و لیس من اللازم أن تكون هذه الأوراق قاطعة في بیان قیمة هذه العقارات على 
.3وجه الدقة، بل یكفي أن تكون هذه القیمة بوجه تقریبي

ینظر رئیس المحكمة طلب الإختصاص بمقتضى سلطته :المحكمةسلطة رئیس-
الولائیة دون حاجة إلى إحضار المدین، و له أن یأمر بالإختصاص أو برفضه وفق ما 

.یرى من توافر جمیع الشروط التي سبق بیانها أو من عدم توافرها
یریه و لرئیس المحكمة، إذا ما رأى أن شروط تقري الإختصاص متوافرة، سلطة تقد

بالنسبة لتحدید العقارات التي یوقع علیها الإختصاص، و بالنسبة لتحدید مقدار الدین إن 
.لم یكن محدودا في الحكم

ج بدون رئیس المحكمة، في ذیل .م.ق942و قد نصت على تلك الأحكام المادة 
العریضة أمره بالتخصیص، و علیه عند الترخیص به أن یراعي مقدار الدین و قیمة 

یجعل الإختصاص مقصورا الاقتضاءارات المبینة بالعریضة بوجه التقریب، و عند العق

.226محمد صبري السعدي، نفس المرجع، ص- 1
.169نبیل إبراهیم سعد، نفس المرجع، ص- 2
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على بعض هذه العقارات أو على واحد منها فقط أو على جزء من أحدها إذا رأى أن ذلك 
كاف لتأمین دفع أصل الدین و المصاریف المستحقة للدائنین، الأمر الصادر بالتخصیص 

.1ع طرق الطعنواجب التنفیذ بقطع النظر عن جمی
و یقصد المشرع من ذلك هو أن تكون العقارات التي یوقع علیها الإختصاص 

.متناسبة مع دین الدائن، حتى لا یعطل الإختصاص قدرته المالیة و الائتمانیة
.2فإذا وافق القاضي على تقري الإختصاص دون أمره به في ذیل العریضة

یجب على قلم " ج على انه .م.ق943نصت المادة :إعلان الأمر بالاختصاص-
الكتاب إعلان المدین بالأمر الصادر بالاختصاص في نفس الیوم الذي یصدر فیه هذا 

".الأمر
فطبقا لهذا النص یجب على قلم كتاب المحكمة أن یقوم بإخطار المدین بالأمر 
بالاختصاص إذ أنه یصدر في غیابه و قد إشترط القانون أن یتم ذلك في نفس الیوم الذي 

.   صدر في الأمر، و ذلك حتى یستطیع أن یتظلم في الأمر إذا كان له وجه في ذلك
ب المحكمة أن یؤشر بهذا الأمر على صورة كما أوجبت نفس المادة على قلم كتا

الحكم أو على الشهادة المرفقة بالطلب المقدم لأخذ الإختصاص كما یجب أن علیه أن 
یخطر المحكمة الصادر منها الحكم للتأثیر بذلك على كل صورة أو شهادة أخرى یسلمها 

ات متعددة قلم كتابة للدائن و الغرض من ذلك أن یحول دون أن یأخذ الدائن اختصاص
من محاكم مختصة على عقارات تقع في دوائر اختصاصها، و دون أن تحكم كل محكمة 
تعطي اختصاصات بما أعطته المحاكم الأخرى من ذلك، و بذلك تسمح لكل قاضي عند 

.3الأمر بالاختصاص أن یراعي قیمة العقارات التي سبق المدائن أخذ اختصاص علیها
قرار رئیس المحكمة بتقریر الإختصاص أو برفضه : مةالتظلم من قرار رئیس المحك-

.لیس نهائیا، و لذا یجوز لكل من المدین و الدائن التظلم منه
أسباب التظلم المدین عدیدة، منها أن یكون الدین المحكوم به قد :تظلم المدین-أ

أن انقضى بالوفاء مثلا بعد صدور الحكم به، أو أن یكون الحكم قد طعن فیه بالنقض أو

.227محمد صبري السعدي، نفس المرجع، ص- 1
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تكون العقارات التي وقع علیها الإختصاص تزید قیمتها بكثیر عن قیمة الدین، و في 
.الحالة الأخیرة یكون التظلم لإنقاص الإختصاص فقط و لیس لإلغائه

یجوز للمدین أن " ج بقولها .م.ق944و حق المدین في التظلم نصت علیه المادة 
الذي أصدره، و القائم بفصل الأمور یتظلم من الأمر الصادر بالتخصیص أما القاضي 

المستعجلة، و یجب التأشیر على هامش القید بكل أمر أو حكم قضى بإلغاء الأمر 
".الصادر بالتخصیص

و طبقا لنص الفقرة الثانیة فإنه إذا كان التخصیص قد تم قیده فعلا وجب أن یؤشر 
. 1خصیصعلى هامش القید بكل أمر أو حكم قضى بإلغاء الأمر الصادر بالت

الإختصاص في نظر تظلم الدائن على المحكمة دون رئیس و العلة من قصر
المحكمة الأمر، و ذلك على خلاف التظلم المقدم من المدین، هو أن الأمر بالاختصاص 
یصدر في غیر مواجهة المدین و دون سماع أقوال المدین، أما في حالة الرفض فاحتمال 

.  2عدول الأمر عن رفضه ضعیف
إذا رفض رئیس المحكمة طلب الإختصاص رغم توافر شروطه أو إذا :تظلم الدائن- ب

ألغى اختصاص سبق توقیعه بناء على تظلم المدین فإن التظلم أمام رئیس المحكمة یكون 
عدیم الجدوى، لأنه قد سبق أن نظر للموضوع مرة أو مرتین و لذلك جعل القانون التظلم 

إذا رفض " ج .م.ق945قضائي و تقرر هذا الحكم المادة الدائن مباشرة أمام المجلس ال
رئیس المحكمة طلب التخصیص جاز للدائن أن یتظلم من أمر الرفض إلى المجلس 

".القضائي
و یكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المجلس فإن اصدر قرار 

قیده، أما إذا كان سبق المجلس القضائي بتوقیع الإختصاص فإنه یقید إذا لم یكن سبق
قیده، تم محي القید لإلغاء الإختصاص نتیجة لتظلم المدین، ثم تقرر الإختصاص مرة 

و تعود ) یلغى(أخرى بحكم المجلس القضائي، فإن محو الإختصاص یشطب 
للاختصاص مرتبته القدیمة، على ألا یضر ذلك بحقوق الدائنین التي اكتسبت في الفترة 

.اص و إلغاء هذا المحوما بین محو الإختص
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أثار حق الاختصاص و إنقاصه و انقضاؤه: المطلب الثاني
: أثار حق الإختصاص: الفرع الأول

یكون للدائن " ج بقولها .م.ق947إحالة على أثار الرهن الرسمي و نصت المادة 
الذي حصل على رهن رسمي، و یسري على الإختصاص ما یسري على الرهن الرسمي 

خاصة ما یتعلق بالقید و تجدیده و شطبه و عدم تجزئة الحق و أثره و من أحكام، و
.1انقضائه و ذلك كل مع عدم إخلال بما ورد من أحكام خاصة

و على ذلك نبین أهم أحكام الرهن الرسمي التي تنطبق على حق الإختصاص فما 
.یتعلق بالآثار

الراهن مالكا للعقار یلتزم الراهن بإنشاء حق الرهن للدائن المرتهن، فإذا كان 
.المرهون، أنشئ حق الرهن الرسمي علیه من تلقاء نفسه

و لما كان حق الإختصاص یعطى على عقار مملوك للمدین، فإن حق 
.الإختصاص ینشأ على هذا العقار من تلقاء نفسه

كذلك في حق الإختصاص، لا یجوز للمدین، بعد أن أخد حق الإختصاص على 
.ا العقار أي حق یشهر قبل قید حق الإختصاصعقاره، أن یرتب على هذ

أما بالنسبة لهلاك العقار و تلفه، فإذا كان الهلاك أو التلف بخطأ المدین كان 
الدائن مخیرا بین أن یقتضي تأمینا كافیا أن یستوفي حقه فورا، و إذا كان الهلاك أو التلف 

.أو أن یوفي فوراقد نشأ عن سبب أجنبي، كان المدین مخیرا بین أن یقدم تأمینا
و إذا أهلك العقار أو تلف لأي سبب كان انتقل الإختصاص بمرتبته إلى حق 
الذي یحل محل العقار حلولا عینیا، كالتعویض أو مبلغ التأمین أو الثمن الذي یقرر مقابل 

. 2نزع الملكیة للمنفعة العامة
یترتبه و یسري على حق الإختصاص ما یسري على الرهن الرسمي من حیث ما 

من آثار في علاقة المدین و الدائن فتظل لمالك العقار المثقل به نفس الحقوق التي تظل 
تابثة لمالك العقار المرهون رهنا رسمیا، و یقول صاحبه على هذا العقار نفس حقوق 

.الدائن المرتهن رهنا رسمیا
.231محمد صبري سعد، نفس المرجع، ص-1
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ج أن حق الإختصاص كالرهن الرسمي .م.ق947و كذلك یتضح من نص المادة 
جب قیده حتى یسري في مواجهة الغیر، و بذلك یستطیع صاحب حق الإختصاص ی

مباشرة حق التقدم و حق التتبع، فالاختصاص یمنح الدائن حقا عینیا تبعیا كالرهن 
.1الرسمي

و یستعمل حق التقدم في الإختصاص، كما یستعمل حق التقدم في الرهن الرسمي، 
ن أصل الدین، و ملحقاته و هذه تتضمن ففیما یتعلق بالدین المضمون، یشمل الدی

مصروفات القید و التجدید و فوائد السنتین السابقتین على تسجیل تنبیه نزع الملكیة و 
.الفوائد التي تستحق من هذا التاریخ إلى یوم رسو المزاد

و فیما یتعلق بالمال، فهو العقار المأخوذ علیه حق الإختصاص، فإذا هلك هذا 
نتقل الإختصاص بمرتبته إلى ما حل حلولا عینیا محل هذا العقار من العقار أو تلف، ا

تعویض أو مبلغ تأمین أو غیر ذلك، أما بالنسبة لحق التتبع فیستطیع الدائن صاحب حق 
الإختصاص أن یستعمل بمقتضى حقه، حق التتبع في ید الحائز للعقار المفروض علیه 

.حق التتبع
العقار، أو یخلیه، أو یتحمل إجراءات نزع و للحائز أن یقضي الدین، أو یطهر

.2الملكیة
.إنقاص حق الإختصاص و انقضاؤه: الفرع الثاني

حق الإختصاص لأنه صادر بأمر القاضي أو بحكم محكمة، لا یبقى ثابتا على 
.حاله طول مدة بقائه

فقد یطلب إنقاصه، إذا كان مبالغا فیه من أول الأمر، أو ظهر بعد ذلك أنه مبالغ 
فیه، و تكون المبالغة فیه حق أول الأمر آتیة في الغالب من أن الحكم الذي أخذ 
الإختصاص على مقتضاه غیر محدد القیمة، و حددها رئیس المحكمة بما یزید كثیرا على 

كون المبالغة فیه بعد ذلك آتیة في الغالب من إرتفاع القیمة التي ظهرت فیما بعد، و ت
قیمة العقارات، فترتفع قیمة العقار المأخوذ علیه حق الإختصاص، و قد أتى من أن 

.173نبیل إبراهیم سعد، نفس المرجع، ص- 1
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المدین یدفع جزءا من الدین، فتصبح قیمة العقار المأخوذ علیه حق الإختصاص أكبر 
.بكثیر من الجزء الباقي من الدین

ینقضي حق الرهن الرسمي إما بصورة تبعیة، أو و ینقضي حق الإختصاص، كما
.1بصورة أصلیة

یجوز لكل ذي "على أنه ج.م.ق946نصت المادة :إنقاص حق الإختصاص: أولا
مصلحة أن یطالب إنقاص التخصیص إلى الحد المناسب، إذا كانت الأعیان التي رتب 

.علیها هذا الحق تزید قیمتها على ما یكفي لضمان الدین
إنقاص التخصیص إما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التي رتب و یكون 

علیها، أو بنقله إلى عقار أخر تكون قیمته كافیة لضمان الدین، و أما المصاریف اللازمة 
.2"فجراء الإنقاص تكون على من طلب الإنقاص و لو تم بموافقة الدائن

على تحقیق التناسب بین یتضح من هذا النص أن الإدارة التشریعیة قد حرصت 
الدین المضمون و العقار المثقل بالاختصاص، و حق طلب الإنقاص، مقرر لكل ذي 
مصلحة، فهو غیر مقصور على المدین فیحق للدائن صاحب التأمین العیني المتأخر في 
المرتبة أو الدائن العادي أو الحائز للعقار المثقل بالاختصاص، و موضوع التناسب بین 

العقار أمر متروك لتقدیر القاضي، و یكون الإنقاص إما بقصره على جزء من الدین و 
العقار أو العقارات التي رتب علیها من قبل، أو بنقل إلى عقار أخر مملوك لمدین، و 

و إذا تم الإنقاص یتحمل المصروفات اللازمة لإجرائه و قیده، 3تكفي قیمته لضمان الدین
.ج.م.ق949لثة من المادة و هذا ما نصت علیه الفقرة الثا

و یجب التأشیر بالإنقاص على هامش القید الأصلي، و ذلك إذا تم الإنقاص عن 
طریق قصره على بعض العقارات أو على جزء منها، أما إذا نقل الإختصاص إلى عقار 

.4غیر العقار المقرر علیه في الأصل فیجب إجراء قید جدید على هذا العقار
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ینقضي حق الإختصاص بنفس الطرق التي ینقضي بها :لإختصاصانقضاء حق ا: ثانیا
947حق الرهن الرسمي، سواء كان بطریقة أصلیة أو بطریقة تبعیة، و قد تقدم أن المادة 

ج نصت على أن یسري على الإختصاص ما یسري على الرهن الرسمي من أحكام .م.ق
.حق و أثره و اقتضائهو بخاصة ما یتعلق بالقید و تجدیده و محوه و عدم تجزئة ال

فقد یتم انقضاء حق الإختصاص بالاتفاق، فیتفق الدائن مع :الانقضاء یتم بالاتفاق-أ
.1المدین مثلا على انقضاء حق الإختصاص و محو القید المترتب على وجوده

و قد یتم الانقضاء بطریق تبعي كالرهن، فإذا انقض :الانقضاء یتم طریقة تبعي- ب
الدین المضمون بالاختصاص بوجه من أوجه انقضاء الدیون، انقضى الإختصاص تبعا 

.لانقضاء الدین
و قد ینقضي الإختصاص بطریق أصلي، فینقضي هو :الانقضاء یتم بطریق أصلي-ج

.وحده دون أن ینقضي الدین
تمام إجراءات التطهیر، و یبیع العقار بیعا جبریا و یتم ذلك، فالرهن الرسمي ب

.بالمزاد العلني، و بعدم سماح مرتبة الدائن صاحب الإختصاص باستفتاء حقه من العقار
و یتم ذلك، كالرهن الرسمي بنزول الدائن عن حق الإختصاص و بإتحاد الذمة في 

.2العقار،و بهلاك العقار
:و نضیف غلى تلك الأسباب ما یلي

ا صدر أمر الإختصاص بناء على حكم نهائي، ثم طعن في هذا الحكم بطریق من إذ-
النقض أو التماس، إعادة النظر، و تم إلغاء الحكم، فإن حق ( طرق الطعن غیر العادیة، 

الإختصاص یسقط و للمدین طلب محوه و كذلك إذا تقرر بناء على حكم مشمول بالنفاذ 
.ئنافالمؤجل ثم ألغي بالمعارضة أو الاست

إذا تقرر حق الإختصاص بأمر من رئیس المحكمة، و تظلم المدین إلى القاضي الذي -
أصدره، و تم قبول هذا التظلم، فإن الإختصاص یلغى، و یجب التأشیر على هامش القید 

.736السنهوري، نفس المرجع، صعبد الرزاق-1
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944بكل حكم قضى بإلغاء الأمر الصادر بالاختصاص و هذا ما نصت علیه المادة 
.1ج في فقرتها الثانیة.م.ق

.234محمد صبري السعدي، نفس المرجع، ص- 1



الرهن الحیازي وحقوق الامتیازالفصل الثاني              

53

كما أن الرهن الحیازي یعرف على أنه حق عیني تبعي ینشأ بمقتضى عقد فیقدم 
المدین الرهان ملا معینا إلى الدائن المرتهن أو إلى أجنبي یعینه المتعاقدان لضمان الوفاء 

المرتهن أن یستوفي حقه في القیمة المالیة لمحل بحق الدائن وبموجب ذلك یمكن للدائن 
.ج.م.ق948هذا الحق عند تعذر وفائه وهذا طبقا لنص المادة 

الامتیاز "ج على أنه .م.ق982فقد نصت المادة الامتیازأما بالنسبة لحقوق 
أولویة یقررها القانون لدین معین مراعاة منه لصفته ولا یكون للدین امتیاز إلا بمقتضى 

".قانونينص 
ویتضح من هذا التعریف أن الإرادة التشریعیة جعلت من الأولویة أي التقدم، 

وعلى ذلك فإن صاحب حق الامتیاز . الصیغة الجوهریة لحق الامتیاز وعنصره الأساسي
یتقدم على جمیع الدائنین العادیین ویتزاحم مع الدائنین المتمتعین بضمان عیني عند بیع 

.الدائنینلهؤلاءمتیاز ویستوفي حقه طبقا بالنسبة المال المحمل بحق الا
ولم تربط الإرادة التشریعیة هذه الأولویة شخص صاحب الحق بل ربطتها بالحق 

1.المضمون إذ أن أساس الأولویة یكون في صفة الحق

كما أن المشرع لم یذكر في ها التعریف بأن حق الامتیاز حق عیني مع خلاف ما 
الرسلي وحق الاختصاص والرهن الحیازي وبذلك حتى لا یقطع برأي فعله بالنسبة للرهن 

في خلاف الفقهي حول طبیعة بعض حقوق الامتیاز، وبصفة خاصة حقوق الامتیاز 
.العامة

كما أن المشرع لم یذكر في التعریف حق التتبع، وذلك لأن من بین حقوق الامتیاز 
ز العامة، كما أن هذا التعریف لم الامتیاما لا یعطي صاحب حق التتبع، وهذه هي حقوق

یشر إلى حل الامتیاز، وذلك لأن حقوق الامتیاز ما یقع على جمیع أموال المدین بدون 
2.تخصیص، ومنها ما یقع على منقول معین أو عقار معین

فقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین خصص أولهما لحق الاختصاص تحت مطلبین 
ي آثار حق الاختصاص وانقضاءه والمبحث الثاني الأول إنشاء حق الاختصاص والثان

.335، ص، دار هومة 2009- 2008العینیة، الطبعة الأولى، تأمینات، محمد صبري السعدي-1
.227نبیل ابراهیم سعد، نفس المرجع، ص-2
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الثاني لحقوق الامتیاز تحت مطلبین الأول الأحكام العامة لحقوق الامتیاز والمطلب 
.ا النهج في دراستناذیر على هلأنواع حقوق الامتیاز وسنش

الرهن الحیازي: المبحث الثاني
عیني تبعي لا یتجرأ یشترك حق الرهن الحیازي مع حق الرهن الرسمي في أنه حق 

وفي أن مصدره لا یكون إلا العقد ونبین إنشاء الرهن الحیازي ثم أثاره وانقضاؤه سنتعرض 
:إلیها بنوع من التفصیل في المطالب التالیة

إنشاء الرهن الحیازي: المطلب الأول
الرهن الحیازي عند رضائي لا یشترط لانعقاده أي شكل خاص، كما هو الشأن 

ن الرسمي، فعقد الرهن الحیازي یتم بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن بالنسبة للره
.1)ج .م.ق59المادة (إرادتهما المتطابقتین 

ج إلى بعض أحكام .م.ق950فقد أحالت الإرادة التشریعیة الجزائریة في المادة 
قة ج المتعل.م.ق891الرهن الرسمي التي تسري على الرهن الحیازي وهي أحكام المادة 

بجواز ضمان الدین المعلق على شرط أو دین مستقبل أو دین احتمالي وكلك لضمان 
ج التي تقرر تبعیة الرهن .م.ق893اعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار، والمادة 

المضمون في صحته وانقضائه، وحق الراهن غیر المدین في التمسك بأوجه الدفع التي 
.بالدینیستطیع أن یتمسك بها المدین المتعلق 

ج المتعلقة بضرورة القید حتى ینفذ في حق الغیر وأحكام الرهن .م.ق904المادة 
الحیازي هذه هي نفسها أحكام الرهن الرسمي، وإذا كان الرهن الحیازي عقد رضائي كما 
سبق القول فالشروط اللازمة لانعقاده على الشروط العامة لسائر العقود، فیلزم لإبرامه أن 

من طرفیه مبرأة من العیوب المبطلة لها كتصرف قانوني وأن یكون كل تكون إرادة كل
من الراهن والمرتهن أهلا للالتزام بهذا العقد كما یجب ألا یهدف أطراف العقد به إلى 

ولا تقوم الحاجة إلى .غایات غیر مشروعة أو أن یخالفوا به حكما أمرا من أحكام القانون
ة التصرف القانوني بصفة عامة و تلك تنظم استعراض كل القواعد التي تحكم صح

التوافق بین الإرادتین، في نفس القواعد العامة التي تدرس في نظریة العقد، ولذا نقتصر 

.326سمیر عبد السید تناغو، نفس المرجع، ص- 1
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في الكلام عن إبرام عقد الرهن، ونشوء حق الرهن الحیازي، على أن نتناول بعض 
ة لإبرام الرهن المسائل التي تبدو لها أهمیة خاصة في هذا العقد، فتشیر إلى الأهلی

1.الحیازي، ثم نتكلم عن الشيء المرهون وعن الدین الذي یضمن بالرهن الحیازي

أهلیة إبرام عقد الرهن الحیازي: الفرع الأول
2أهلیة الراهن والمرتهن-1

الراهن قد یكون هو المدین قد یكون شخصا آخر غیر المدین قد یكون كفیلا عینیا، 
للراهن عمل من أعمال التصرف كالرهن الرسمي، رغم أنه لا والرهن الحیازي بالنسبة 

ینطوي على إخراج الشيء المرهون من ذمة الراهن، ولا تلزم في الراهن أهلیة التصرف 
.في الشيء المرهون

أما الدائن المرتهن رهنا حیازیا، فهو بموجب العقد یتلقي حق الرهن من الراهن، وحیازته 
تزامات بصیانة الشيء المرهون، واستغلاله ورده عند انقضاء الشيء المرهون ترتب علیه ال

الرهن مما یجعل عقد الرهن بالنسبة إلیه تصرفا یدور بین النفع والضرر ولیس نافعا نفعا 
محضا كالرهن الرسمي، بالنسبة للمرتهن، ولذا لا یكفي في الدائن المرتهن رهن حیازة أن 

.أن یكون كامل الأهلیةیكون ممیزا كالمرتهن رهنا رسمیا بل یجب 
الولایة لمباشرة عد الرهن الحیازي-2

إذا باشر شخص عقد الرهن الحیازي نیابة عن الغیر یجب أن تتوافر فیه ولایة مباشرته 
:عنه

إذا كان الشخص نائبا عن الدائن المرتهن فیكفي أن یكون لدى نائب الوكیل وكالة -أ
التي ینشئها الرهن الحیازي في ذمة الدائن هي من أعمال الإدارة، الالتزاماتعامة لأن 

.كما  أن الولي والوصي والقیم یجوز لهم قبول الارتهان دون إذن من المحكمة
أما بالنسبة للراهن فیجب أن تتوافر في النائب عنه ولایة التصرف طبقا لما حدده - ب

الولي، الوصي، أو القیم، وإذا كان نائبا قانون الولایة على المال إذا كان النائب قانونیا
3.فیجب أن تكون وكالته خاصة) وكیلا(اتفاقیا 

.240محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص-1
.297- 296صبدراوي ،المرجع السابق،صعبد المنعم - 2
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یلاحظ أو وكالة الرهن الحیازي نیابة عن الراهن لا تستلزم الشكل الرسمي، لأن 
.الرهن الحیازي على خلاف الرهن الرسمي عقد غیر شكلي

إثبات الرهن الحیازي-3

.یخضع عقد الرهن الحیازي في إثباته للقواعد العامة
إن المعمول في تطبیق هذه القواعد قیمة المال المرهون لا قیمة الدین المضمون، 
فلا یجوز إثبات الرهن بشهادة الشهود متى كانت قیمة المال المرهون تجاوز مائة ألف 

.دینار جزائري، ولو كانت قیمة الدین المضمون لا تجاوز ذلك
الشيء المرهون والدین المضمون بالرهن الحیازي: الفرع الثاني

الشيء المرهون: أولا
تنوع الأموال القابلة للرهن الحیازي-1

جمیع الأشیاء من عقار ومنقول یمكن رهنها حیازیا وذلك على خلاف الرهن 
الرسمي الذي لا یرد إلاّ على عقار،فجمیع المنقولات یجوز رهنها رهن حیازة ما دامت 

1.قابلة للحیازة وقابلة للبیع بالمزاد العلني سواء أكانت منقولات مادیة أو معنویة

ملحقات المال المرهون-2
ج الي یمد .م.ق887ي باب الرهن الحیازي نص بقابل نص المادة لم یرد ف

الرهن الرسمي إلى ملحقات المال المرهون ومع ذلك فمن المسلم أن الرهن الحیازي یمتد 
هو الآخر إلى ملحقات المال المرهون، وذلك بالقیاس على الرهن الرسمي وبالاستناد إلى 

ي على الإلتزام بتسلیم المرهون أحكام یسر "ج التي تنص على انه .م.ق951/2المادة 
ومن المعروف أن القواعد العامة في البیع أن التسلیم یشمل " الإلتزام بتسلیم الشيء المبیع

ها الشيء وطبقا لما تقضي لاستعمالملحقات الشيء المبیع وكل ما أعد له بصفة دائمة 
2.به طبیعة الأشیاء وعرف الجهة وقصد العاقدین

.244محمد صبري السعدي، نفس المرجع، ص-1
.285كامل مرسي،المرجع السابق،ص- 2
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ك إذا كان المال المرهون عقارا شمل الرهن ملحقاته التي تعتبر عقارا وبناءا على ذل
بالتخصیص كالآلات الزراعیة والمواشي التي تستخدم في الأرض وكذلك التحسینات 
والإنشاءات التي تعود منفعتها على المالك، ویمتد الرهن أیضا إلى حقوق الاتفاق 

.الایجابیة المقررة لصالح العقار المرهون
ثمار الشيء المرهون رهن حیازة فلها حكم خاص نعرفه عند الكلام في أما 

.التزامات المرتهن
رهن الشيء الواحد لأكثر من دین-3

ج .م.ق961/2یجوز رهن الشيء الواحد لأكثر من دین ونصت المادة على ذلك المادة 
".ویجوز أن یكون الشيء المرهون ضامنا لعدة دیون"بقولها 

ون على نفس الشيء جرى ترتیبها وفقا لتاریخ نفاها في حق فإذا تعددت الره
الغیر، فیجب أولا أن توافر للمرتهن الحیازة بنفسه أو بواسطة مرتهن آخر، ثم تجري 
المفاصلة بحسب أسبقیة القید إذا كان المرهون عقارا،وأسبقیة التاریخ ثبوتا رسمیا إذا كان 

.1"المرهون منقولا
شروط الشيء المرهون-4

المال المرهون سواء كان عقارا أو منقولا یجب توافر فیه شروط معینة حتى یمكن 
:رهنه رهنا حیازیا ونلخص هذه الشروط فیما یلي

أن یكون الشيء معینا-1
أن یكون مما یصلح التعامل فیه وبیعه في المزاد العلني-2
أن یكون موجودا وقت الرهن-3
أن یكون مملوكا للراهن-4
یشترط في محل العقد بوجه عام أن یكون معینا، فإن لم یكن :المرهون معیناأن یكون -أ

، )ج.م.ق94المادة (معینا بذاته وجب أن یكون معینا بنوعه ومقداره وإلا كان باطلا 
ویكفي أن یكون المحل معینا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما یستطاع بعه تعین مقداره 

2).ج.م.ق94/2المادة (

.260سلیمان مرقص، نفس المرجع،ص- 1
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لقد نصت المادة : ون المرهون ما یصح التعامل فیه وبیعه بالمزاد العلنيیجب أن یك- ب
ج على هذا الشرط وطبقا لهذا النص لا یجوز رهن الأشیاء التي لا یجوز .م.ق949

التعامل فیها ولا تلك لا یجوز بیعها استقلالا بالمزاد العلني، فلا یجوز رهن الأشیاء العامة 
جوز رهن المال المشروط بعدم التصرف فیه، ولا یجوز رهن والأشیاء المرفوقة، كذلك لا ی

حق الارتفاق استقلالا عن العقار ولا حق الاستعمال أو السكني والرهن الحیازي في كل 
.ذلك كالرهن الرسمي

یجب أن یكون المرهون موجودا وت الرهن فرهن الأشیاء : وجود المرهون وقت الرهن-جـ
.المستقبلیة رهنا حیازیا باطلا

ج على .م.ق884نصت المادة :ملكیة الراهن للمال المرهون وحكم رهن ملك الغیر-هـ
ج  التي .م.ق950وجوب ملكیة الراهن في الرهن الرسمي للعقار المرهون، والمادة 

أحالت إلى أحكام بعض المواد المتعلقة بالرهن الرسمي لتسري على الرهن الحیازي لم یكن 
1.ذلك فإنه یجب أن یكون الحیازة مالكا للمال المرهونج ومع .م.ق884بینها المادة 

وإذا كان الراهن تحت شرط فاسخ، ولم یتحقق الشرط، فالراهن یصبح مالكا بشكل 
بات لعدم تحقق الشرط فإن ملكیة الراهن تزول بأثر رجعي، ویعتبر أنه لم یكن مالكا لها 

.من أول الأمر، فیزول رهنه بأثر رجعي لتحقق الشرط الفاسخ
وإذا كان الراهن مالكا تحت شرط واقف ولم یتحقق فإن الراهن یعتبر غیر مالك 
أصلا لعدم تحقق الشرط، فیزول رهنه بأثر رجعي أمّا إذا تحقق الشرط الواقف، فإن الراهن 

2.یعتبر مالكا بأثر رجعي من أول الأمر، ویعتبر رهنه صحیحا كذلك من أول الأمر

الحیازيالدین المضمون بالرهن :ثانیا
الرهن الحیازي، ككل تأمین عیني أو شخصي حق :إحالة إلى أحكام الرهن الرسمي-

تابع، لا یتصور قیامه إلاّ استنادا لوجود حق آخر یكون الرهن الحیازي ضمانا له، 
وبالإضافة إلى وجود الحق یجب أن یكون هذا الحق معینا، وهي نفس الشروط التي تلزم 

ج التي .م.ق650هن الرسمي، وهو ما یؤخذ من نص المادة في الحق الذي یضمنه الر 

.330،331ص،ص169جمیل الشرقاوي، نفس المرجع، بند -1
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الواردتین في الرهن الرسمي على ج.م.ق893و891حكم المادتین بانطباقتقضي 
.الرهن الحیازي

یجوز أن یرتب الرهن ضمانا لدین معلق "ج تنص على أنه .م.ق891والمادة 
ب ضمانا لاعتماد مفتوح أو على شرط أو دین مستقبل أو دین احتمالي، كما یجوز أن یرت

أما المادة " لفتح حساب جار بشرط تحدید مقدار الدین المضمون أو بیان حده الأقصى
ج فتقضي بارتباط الرهن بالدین المضمون وجودا وعدما، ولذا نحیل في أحكام .م.ق893

الحق الذي یضمنه الرهن الحیازي إلى ما سبق بیانه في خصوص الإلتزام المضمون 
. 1الرسميبالرهن

أثار الرهن الحیازي وانقضاؤه: المطلب الثاني
إذا انعقد الرهن الحیازي صحیحا واستوفى جمیع شروطه أنتج أثار على عاتق 

.طرفیه وهذا سیكون ضمن الفرع الأول و إنقضاؤه في الفرع الثاني
أثار الرهن الحیازي : الفرع الأول

الحیازي العقاري فیما بین المتعاقدین سوف أتطرق في هذا الفرع إلى أثار الرهن 
.ومن ثم نتكلم عن أثاره بالنسبة للغیر

أثر الرهن الحیازي العقاري فیما بین المتعاقدین: أولا
إن عقد الرهن الحیازي من العقود الملزمة للجانبین یترتب على نشوئه التزامات 

الحیازة من الراهن إلى على عاتق كل من الراهن والمرتهن، تدور كلها حول فكرة انتقال 
.المرتهن فالراهن یلتزم بتسلیم الشيء المرهون ویضمن فوق ذلك سلامة الرهن ونفاذه

والمرتهن یلتزم بالمحافظة مع الشيء وإدارته واستثماره ثم رده عند انقضاء الرهن غیر أن 
.2التزامات المرتهن تعبر في نفس الوقت عن حقه في الحیازة

.244محمد صبري السعدي، نفس المرجع، ص-1
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اهنالآثار بالنسبة للر -1
نظرا لعدم وجود أحكام خاصة بالتزامات وحقوق الراهن، فحینها نرجع إلى الأحكام 

من القانون 954،953،952،951العامة في الرهن الحیازي وذلك من خلال المواد
:المدني الجزائري نستخلص من خلالها ما یلي

التزامات المدین الراهن-أ
الالتزام بالتسلیم-1

ام بالتسلیم، وذلك من أجل تمكین المرتهن من حیازة ینشأ عن عقد الرهن الالتز 
العقار المرهون وهو في نفس الوقت شرط لنفاذ الرهن في مواجهة الغیر وذلك طبقا لنص 

1.ج.م.ق966المادة 

ینبغي : "من القانون المدني الجزائري على أنه 951/1كما جاء في نص المادة 
الدائن أو غلى الشخص الذي عینه المتعاقدان على الراهن تسلیم الشيء المرهون إلى 

أما الفقرة الثانیة من نفس المادة نستشف من خلالها أن الالتزام بتسلیم الشيء ". لتسلمه
2.المرهون یسري علیها أحكام الالتزام بالشيء المبیع

فإن أحكام البیع في التسلیم تنطبق من حیث الزمان والمكان وكیفیته مع مراعاة 
الخاصة بالرهن الحیازي، فالنسبة لزمان التسلیم یجب أن یسلم الراهن الشيء الأحكام 

المرهون حیازیا للدائن المرتهن أو العدل بعد إبرام العقد، لأن التسلیم التزام ینشأ من ذلك 
3.العقد، ویمكن أیضا أن یتم التسلیم بعد الرهن بزمن ویحتج به على الغیر

ع العقار المرهون تحت تصرف الدائن المرتهن أما عن كیفیة التسلیم فتكون بوض
.أو العدل بحیث یتمكن من حیازته والانتفاع به دون أن یعیقه شيء

وعند حلول أجل الدین ولم یقم المدین بالتسلیم وعلیه یجوز للدائن المرتهن أن ینفذ 
لتقدم على الشيء المرهون قبل تسلمه باعتباره دائنا مرتهنا، ولكن لا یكون له الحق في ا

والتتبع لأن الرهن لا ینفد في حق الغیر قبل التسلیم والقید معا، وأما إذا تعنت المدین في 
التسلیم جاز إجباره على التنفیذ العیني وإذا تعذر ذلك كان للمرتهن طلب فسخ العقد مع 

.المتضمن القانون المدني1975سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان 20المؤرخ في 58-75الأمر رقم - 1
.42، صالوارد على العقار في التشریع الجزائري، الرهن الحیازي كلیل صفیة-2

.922عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص- 3
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التعویض إذا كان له محل، وبفسخ العقد یسقط أجل الدین المضمون لعدم تقدم المدین ما 
1.بهوعد 

الالتزام بضمان سلامة الرهن ونفاه-2
یضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه ولیس له "ج على أنه .م.ق953تنص المادة 

ان یأتي عملا ینقص من قیمة الشيء المرهون أو یحول دون استعمال الدائن لحقوقه 
اهن كل المستمدة من العقد، والدائن المرتهن في حالة الاستعجال أن یتخذ على نفقة الر 

2"الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون

فلالتزام الرهن رهن حیازة بضمان سلامة الرهن ونفاذه یقابل التزام الراهن في الرهن 
).ج.م.ق898المادة (الرسمي بضمان سلامة الرهن 

ثر یلتزم الراهن بعدم القیام بعمل مادي أو قانوني من شأنه أن یؤ :ضمان سلامة الرهن-أ
على حق المرتهن فیضمن كل عمل من أعمال التعرض التي تصدر منه سواء كان هذا 
التعرض مادیا أو قانونیا وعلیه المحافظة على الشيء إلى أن یتم تسلیمه إلى المرتهن 
لیبقى على الحالة التي كان علیها وقت التعاقد ولیس له أن یسلب المرتهن حیازته او 

.لمال المرهون واستغلالهیحول بین المرتهن وإدارة ا
یلتزم الراهن بأن یقوم بها یلوم لنفاذ الرهن في حق الغیر كأن یقدم :الرهنذضمان نفا- ب

المستندات اللازمة لإجراء قید الرهن والتصدیق على توقیعه على العقد إذا كان المرهون 
3.عقارا أو كالقیام بإثبات رهن السند الاسمي في دفاتر الشركة التي أصدرته

ضمان هلاك العقار المرهون أو تلفه-3
یضمن الراهن هلاك الشيء المرهون أو : "ج على ما یلي.م.ق945تنص المادة 

4".تلفه إذا كان الهلاك أو التلف راجعا لخطأه أو ناشئا عن القوة القاهرة

.42كلیل صفیة، المرجع السابق، ص-1
.262محمد صبري السعدي، نفس المرجع، ص- 2
.420،صنفس المرجعسلیمان مرقص، - 3
.المتضمن القانون المدني1975سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان 20المؤرخ في 58-75الأمر رقم - 4
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المتعلقة بهلاك ج .م.ق900و899هن الحیازي أحكام المادتین یسري الرهن على الر 
المرهون رهنا رسمیا أو تلفه وبانتقال حق الدائن من الشيء المرهون إلى ما حل الشيء 

1.محله من حقوق

ولذلك یتوجب علیا أن أمیز بین ثلاث حالات لأسباب هلاك العقار المرهون أو 
:تلفه وذلك یكون ضمن النقاط التالیة

هلاك العقار المرهون أو تلفه بخطأ الراهن-أ
عقار المرهون فیكون للدائن المرتهن الخیار بین تقدیم تأمین كافي كأن یقوم مثلا بهدم ال

وذلك بدلا من التأمین الهالك أو التالف، أو لأن یسقط أجل الدین فیصبح الدین حالا 
.فیقتضاه فورا

هلاك العقار المرهون أو تلفه بخطأ الدائن المرتهن- ب
الهلاك حصل بخطأ منه، ولهذا في هذه الحالة لا یجوز له أن یطالب الراهن بشيء لأن 

یتوجب علیه دفع تعویض عما أتلفه جراء خطأه طبقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة وهذا 
التعویض یحل محل ما هلك من العقار وهذا من أمثال الحلول العیني، لأن المرتهن 

2.تهمسؤول عن العقار المرهون إذا لم یبدل قدرا معینا من العنایة في حفظ العقار وصیان

:هلاك العقار المرهون بسبب أجنبي-جـ 
ونعني به أن یهلك العقار أو یتلف بفعل القوة القاهرة ولا یكون للراهن ولا المرتهن دخلا 

.في هلاكه
هلاك العقار بسبب الطبیعة أو بفعل الغیر، وهنا للراهن الخیار بین إسقاط أجل : مثال

3.تقدیم تأمین كافي من التأمین الهالك أو التالفالدین ودفع الدین فورا للدائن المرتهن أو 

وبالتالي یضمن المدین الراهن العقار المرهون أو تلفه سواء حدث ذلك قبل تسلیمه 
إلى المرتهن أو بعد التسلیم، وهم بدوره یضمن الهلاك أو التلف إذ نشأ عن خطأه هو أو 

لحالة فلا یطالب المرتهن عن سبب أجنبي وأما إذا حدث الهلاك قبل التسلیم ففي هذه ا
.بشيء

.277السبق، صنبیل ابراهیم، المرجع -1
.374سمیر عبد السید تناغوا، المرجع السابق، ص-2

.42كلیل صفیة، المرجع السابق، ص- 3
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وإذا كان الهلاك قد حدث بعد التسلیم فهنا تقوم قرینة بسیطة على أن الدائن المرتهن هو 
المسؤول والمخطئ، بحیث ینفي المرتهن تقصیره في المحافظة على العقار، وأنه بدل 

1.عنایة الرجل العادي حتى تنشأ مسؤولیة الرهن

لاك العقار المرهون أو تلفه وتجعله غیر كاف إذا وقعت أعمال تؤدي إلى ه
لو قام الراهن ببناء من شأنه وشكل : للتأمین ولم یكن للراهن دخلا في هذه الأعمال مثل

اعتداء على العقار المرهون أو على حق ارتفاق هذا العقار، ففي هذه الحالة فعلى الدائن 
ر محل الرهن، ویجوز له دون المرتهن أن یتخذ من الوسائل ما یمنع وقوع الضرر للعقا

وساطة الراهن أن یطلب من القاضي أن یحكم بوقف هذه الأعمال، فیمنع مثلا على 
وهذا طبقا لنص المادة 2.الجار البناء في وضعیة تشكل اعتداء على العقار المرهون

في جمیع الأحوال إذا كان من شأن الأعمال الواقعة أن : "جاء في نصهاج.م.ق89/3
عقار المرهون للهلاك أو التلف أو جعله غیر كاف لضمان، كان الدائن المرتهن تعرض ال

3"أن یطلب من القاضي وقف هذه الأعمال والأمر باتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر

وفي حالة ما ترتب على هلاك أو تلف حلول قیمة أخرى محل العقار كمبلغ 
فعة العامة، فإنه یترتب على انتقال حق الدائن تعویض أو تأمین، أو نزع ملكیة العقار للمن

المرتهن بمرتبة إلى هذه القیمة وهذا تطبیقا لنظریة الحلول العیني وهذا طبقا لنص المادة 
.ج.م.ق954من القانون المدني الجزائري المحال علیها بموجب م 90
حقوق المدین الراهن: ثانیا

عینیة التبعیة هو انتقال الشيء المرهون من یتمیز الرهن الحیازي عن غیره من الحقوق ال
المدین أو الكفیل العیني إلى المرتهن، والعقار المرهون یضعه الراهن تأمینا لالتزاماته إما 

:لصفته مالكا، أو بصفته حائزا وهذا ما سن تفصیله كالآتي

.932عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص-1
.933-932صالمرجع السابق، صعبد الرزاق أحمد السنهوري، - 2
.المتضمن القانون المدني1975سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان 20المؤرخ في 58-75الأمر رقم - 3
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حقوق الراهن باعتباره مالكا-1
انتقال هذا الخیر فعلا أو حكما یعتبر الراهن هو المالك الأصلي لمحل الرهن رغم

إلى الدائن المرتهن أو العدل تنشأ له حقوق هي في واقع الأمر لا تنشأ بقدر ما هي 
.استمرار لما كانت علیه قبل نقل الحیازة للعقار المرهون

وانطلاقا من قاعدة أن الراهن التصرف في المال المرهون رهنا حیازیا یشترط عدم 
تهن، فإن سلطة الدائن في التصرف لا تسلب منه الرهن الحیازي، الإضرار بالدائن المر 

وسلطتي الاستعمال والاستغلال فهما من حق الدائن المرتهن، وعلیه لا مانع على الراهن 
1.في أن یتصرف في المرهون تصرفا قانونیا

بما أن الراهن ملزم بضمان سلامة الرهن ونفاذه، وذلك من خلال عدم قیامه بأي 
كن أن یمس بسلامة المرهون، ولكن یجوز للراهن أن یأتي من التصرفات ما تصرف یم

2.یشاء وإذا اعترض الدائن على ذلك فیرجع الأمر للقضاء وله السلطة التقدیریة في ذلك

كما من حق المدین الراهن إذا ما كان هناك مقتضى أن یسترد محل الرهن من 
والتي ج.م.ق958زام وهذا طبقا لنص المادة الدائن المرتهن أو العدل وقبل الوفاء بالالت

فإن أساء الدائن استعمال هذا الحق في أن یطلب وضع الشيء تحت : "....تنص على
3".الحراسة أو أن یسترده مقابل دفع ما علیه

ویستشف من نص هذه المادة أن المشرع الجزائري أعطى حق للراهن من أن 
:یسترد عقاره وهذا ضمن شروط هي

.ء الدائن المرتهن في استعمال محل الرهنإذا أسا-
.إذا أدار الشيء إدارة لا تنفق وطبیعته-
.إهمال العقار المرهون إهمالا جسیما-
حقوق الراهن باعتباره حائزا-
حیازة العقار المرهون تنتقل إلى الدائن المرتهن وحیازته تكون على سبیل الرهن، -

.الدائن المرتهن في هذه الحیازةأما حیازة حق الملكیة فتظل للراهن وینوب عنه
.153، صرهن الحیازي في الفقه الاسلامي والقانون المدني الجزائريعلاوه هوام، ال-1
.154صبق،االسنبیل ابراهیم، المرجع -2
.المتضمن القانون المدني1975سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان 20المؤرخ في 58-75رقم الأمر -3
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إذ أن الدائن المرتهن یكون حائزا قانونیا فیما یتعلق بحق الرهن، وحائزا عرضیا -
فیما یتعلق بحق الملكیة وعلیه إذا كان العقار المرهون لغیر الراهن فإن الدائن 

ن المرتهن لا یستطیع أن یكتسبه بالتقادم، ولكن التقادم المكسب یسري لصالح الراه
نفسه وینتج عن كون الراهن حائزا لحق الرهن إذ أنه یستطیع أن یكسب حق الرهن 

1.على أساس الحیازة إذا كان من قرر الرهن غیر المالك

بالنسبة للدائن المرتهنالآثار: ثانیا
التزامات الدائن المرتهن: أولا

والتزام بإدارة هذا ینشأ على عاتق المرتهن التزام بالمحافظة على المرهون وضمانه، 
الشيء واستثماره وأن یستنزل من الثمار التي یحصلها قیمة ما انفق أو یستوفي هذه القیمة 
من ثمن العقار، ولا یتحمل الالتزامات الواردة في الأحكام العامة المشتركة للرهن الحیازي 

ي ج وللتوضیح أكثر سیكون ضمن النقاط الآت.م.ق968وهذا ما نصت علیه المادة 
:تفصیلها

:الالتزام بالمحافظة على الشيء المرهون-1
یجب على الدائن المرتهن أن یقوم بصیانة : "نهعلى اج.م.ق968تنص المادة 

العقار وبالنفقات اللازمة لحفظه وأن یدفع ما یستحقه سنویا على العقار من ضرائب 
دائن المرتهن الشيء إذا استلم ال"ج.م.ق955، كما جاء أیضا في نص المادة "وتكالیف

2.....".المرهون فعلیه أن یبدل في حفظه وصیانته من العنایة ما یبدله الشخص المعتاد

وعلیه فإن التزام المرتهن بالمحافظة على الشيء المرهون ینشأ من وقت انتقال 
حیازة الشيء إلیه، فإذا كان الشيء قد سلم ببدل عنایة الرجل العادي في المحافظة على 

3.ءالشي

ویدخل في مفهوم المحافظة على الشيء القیام بالنفقات اللازمة لحفظه، دفع 
:  الضرائب والتكالیف المستحقة سنویا على العقار وهذا ما سیأتي تباعا

.242محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص- 1
.المتضمن القانون المدني1975سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان 20المؤرخ في 58-75الأمر رقم - 2

242صمحمد صبري السعدي، المرجع السابق،- 3
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:القیام بالنفقات اللازمة لحفظه-أ
تمثل هذه النفقات في الصیانة، ودفع جمیع المصاریف التي تتطلبها أعمال المحافظة 

ته من التلف كالإصلاحات ومصاریف ینفقها المرتهن، ویكون له حق الجوع على وحمای
1.الراهن بأن یخصمها من الثمار أو من ثمن العقار في المرتبة التي یخولها له القانون

والسؤال الي یطرح نفسه عن الأعمال التي یقوم بها الدائن المرتهن وهي غیر ضروریة 
.ل هذه النفقات تكون على حساب الراهن أم المرتهن؟لحفظ العقار وصیانته، وعلیه ه

في حقیقة الأمر الدائن المرتهن یلتزم بالأعمال الضروریة لحفظ المرهون وصیانته، وأما 
إذا قام بعمل غیر ضروري في هذه الحالة هو من یتحمل نفقة هذه الأعمال وألا یعود 

ال الغیر ضروریة التي یقوم بها على الراهن بشيء، وهنا یختلف الأمر إذا أدت هذه الأعم
2.المرتهن إلى إدخال تحسینات على العقار المرهون

وعلیه یحق للمرتهن الرجوع على الراهن بما أنفقه حیال ذلك في حدود ما زاد في 
بلا سبب، وإذا أدت تلك التحسینات في الإثراءقیمة الشيء المرهون وهذا استنادا لقاعدة 

زیادة غلة العقار المرهون ففي هذه الحالة وجب محاسبة المرتهن علیها، لأنه أخذ هذه 
المصاریف النافعة مقابل التحسینات التي قام بها ولیس الدائن المرتهن علیها حق الامتیاز 

م أما .ق20ة ولكن له الحق في استردادها بمقتضى حق الحبس، وذلك لنص الماد
3. النفقات الكمالیة فلا یسترد منها شیئا والسلطة التقدیریة للقاضي في ذلك

:دفع الضرائب والتكالیف المستحقة- ب
إن عدم دفع الضرائب والتكالیف المستحقة قد یؤدي إلى بیع العقارات بالمزاد العلني 

.لة من ثمنهلاستیفاء الضرائب والرسوم المستحقة عنه لخزینة الدو 
وللدائن المرتهن استرداد ما دفعه من غلة العقار أو من ثمنه وهذا ما جاءت به 
وفي حالة ما تخلى الدائن المرتهن من حق الرهن حینها یحلل من هذه الالتزامات إذ هو 

4".تخلى عن حق الرهن

.46كلیل صفیة، المرجع السابق، ص- 1

.212، صالتأمینات العینیة دراسة تحلیلیة شاملة لأحكام الرهن والتأمین والامتیازحسین عبد اللطیف حمدان،- 2

.213ص، نفس المرجع ،حسین عبد اللطیف حمدان-3
.47كلیل صفیة، المرجع السابق، ص- 4
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:أساس الالتزام بالمحافظة-جـ 
ملكیة العقار، بل ینقل له الحیازة وذلك یكون على حسب علمنا أن الراهن لا ینقل للمرتهن 

مؤقتا، كما أنه یحتفظ بالملكیة مع نقل الحیازة للمرتهن وهذا بالضرورة وبصفة تلقائیة یقوم 
المرتهن بالحفاظ على العقار الموجود في حیازته وذلك من أجل حمایة حق المرتهن في 

1.الملكیة

هون من طرف المرتهن هو أن یرد وأساس الالتزام بالمحافظة على الشيء المر 
الشيء المرهون إلى الراهن بالحالة التي كان علیها عند التسلیم مما یقتضي العنایة 

2.والمحافظة علیه عند انقضاء الدین

وتكمن طبیعة التزام الدائن المرتهن وهو في أن یبدل عنایة الرجل العادي في 
إذا تسلم "في نصها ج.م.ق955دة المحافظة على الشيء المرهون وذلك حسب نص الما

الدائن المرتهن الشيء المرهون فعلیه أن یبدل في حفظه وصیانته من العنایة ما یبذله 
في الالتزام بعمل إذا كان "ج.م.ق172كما جاء في نص المادة .." الشخص المعتاد 

في المطلوب من المدین أن یحافظ على الشيء أو یقوم بإدارته أو أن یتوخى الحیطة
تنفیذ التزامه فإن المدین یكون قد وفى بالالتزام إذا بدل في تنفیذه من العنایة كل ما یبذله 

".الشخص العادي ولو لم یتحقق الغرض المقصود
شف من نص هذه المادة أن المشرع نص صراحة على أن التزام المرتهن كستیو 

3.ببذل عنایة، لا بتحقیق نتیجة

استثمار الشيء المرهون-2
لیس للدائن المرتهن أن ینتفع بالشيء المرهون "على أنه ج.م.ق956تنص المادة 

دون مقابل، وعلیه أن یستثمره استثمارا كاملا ما لم یتفق على غیر ذلك، وما یحصل علیه 
الدائن من صافي الریع وما استفاده من استعمال الشيء، یخصم من مبالغ المضمون 

.375جع السابق، صسمیر عبد السید تناغوا، المر - 1
.208حسین عبد اللطیف حمدان، المرجع السابق، ص- 2
.379سمیر عبد السید تناغوا، المرجع السابق، ص- 3
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على أن یكون الخصم أولا من قیمة ما أنفقه في بالرهن ولو لم یكن قد حل أجله،
1".المحافظة والإصلاحات على الشيء ثم من المصاریف، ثم من أصل الدین

:كیفیة الاستثمار-أ
إن نقل حیازة المال المرهون من الراهن إلى المرتهن، یحرم على الراهن استعمال 

الوفاء بأصل الدین وملحقاته، واستثمار والانتفاع بالغلة التي كان یمكن ان یستخدمها في
لذلك وجب على الراهن أن یسلم المال المرهون للمرتهن، وأن هذا الأخیر علیه الالتزام 
باستثمار الشيء المرهون استثمارا كاملا، حیث أن استثمار العین المرهونة لیست فقط 

2.ثمارحق المرتهن، بل هو التزام یقع على عاتقه وهذا ما یتفق على تركه بغیر است

كما أن على المرتهن أن یستثمر العقار المرهون على الوجه الي یصلح له بالطریقة 
المألوفة للاستثمار فلا یجوز تغییرها إلا برضي الراهن بذلك، ویبل في ذلك عنایة الرجل 

استغلال الأراضي الزراعیة استغلالا معتادا، یكون بزرعها بالمحصولات : العادي فمثلا
إلخ،أو یقوم باستغلال المنازل یكون بسكناها، أو بتأجیرها ....ن والقمحالعادیة كالقط

3.للسكن ولا یجوز وجهتها إلا برضى الراهن

صفة المرتهن عند القیام باستثمار الشيء المرهون- ب
نجد اختلافا كبیرا بین الآراء الفقهیة والقضائیة حول صفة الدائن المرتهن وذلك أثناء قیامه 

المرهون، إذ ذهب القضاء المصري وبعض الفقهاء إلى القول بأن الدائن باستثمار الشيء
المرتهن یستثمر الشيء المرهون باعتباره وكیلا، والبعض الآخر من الفقهاء اعتبروه نائبا 
قانونیا، ولكن قد یعاب على هذین الرأیین لأن نیة التوكیل أو الإنابة ظاهرة أثناء عقد 

4.الرهن

د السنهوري بأن الدائن المرتهن یباشر سلطاته في استثمار یرى عبد الرزاق أحم
5.فسه لا نائبا عن الراهننالعین المرهونة باعتباره أصیلا عن 

.المتضمن القانون المدني1975سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان 20المؤرخ في 58-75الأمر رقم -1
.601، صالأصول العامة للقاعدة القانونیة والحق والالتزاممبادئ القانون همام محمد محمود زهران، - 2
.946عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص- 3
.214حسین عبد اللطیف حمدان، المرجع السابق، ص- 4
.813عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص- 5
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ج نجد أن عدم قبول فكرة الوكالة او الإنابة، كانت .م.ق967من خلال نص المادة 
مار الدائن نتیجة إمكانیة رجوع الشيء المرهون إلى الراهن عن طریق الایجار، إذن استث

المرتهن للعقار المرهون لحساب الراهن باعتباره أصیلا لا كفیلا وهو یحتفظ بالثمار وهي 
1.تعتبر خصم من الدین على المدین

خصم المصاریف والدین من انتاج الاستثمار-جـ 
إن الراهن لا یفقد ملكیة العقار المرهون ولا غلة هذا الأخیر لأنها تعتبر من ثمار 

وهذا لا یمنع الراهن من الاحتفاظ بالغلة بخصمها من الدین المضمون حتى ولو الملكیة، 
كان قبل استحقاه، وتجري عملیة الخصم بحسب الترتیب الذي نص على العقار المرهون 

2".وصیانته وسداد ملحقات الدین من صافي الریع وسداد أصل الدین

الالتزام بإدارة الشيء المرهون-3
شيء المرهون إلى الدائن المرتهن لكي یستطیع استیفاء حقه من إن انتقال حیازة ال

ثمار الشيء ویترتب على ذلك التزام منطقي على عاتق المرتهن وهو التزامه بإدارة الشيء 
3.المرهون واستثماره

ج أن الدائن المرتهن یلتزم بإدارة الشيء .م.ق958ویتضح من نص المادة 
لرجل المعتاد، وأن لا یقوم بتغییر في طریقة الاستغلال المرهون وأن یبدل في ذلك عنایة ا

الشيء المرهون إلا برضا الراهن، ویجب أن یخطر الراهن بكل أمر یقتضي تدخل ها 
إذا كان الشيء المرهون منزلا یحق للمرتهن أن یسكنه بنفسه أو أن یؤجر : الأخیر مثال

ادة وإن قصر الدائن المرتهن في للغیر، كما یمتنع علیه ان یخرج عن أعمال الإدارة المعت
العنایة حینها یتحمل المسؤولیة أمام الراهن ویلتزم بالتعویض طبقا للقواعد العامة، وجاز 

في الإدارة أن یطلب الراهن وضع الشيء تحت الحراسة، أو الإساءةالقانون في حالة 
4.یسترده مقابل دفع ما علیه

:أثناء القیام بعملیة الإدارة وهماوعلى الدائن المرتهن ان یلتزم بأمرین 

.المتضمن القانون المدني1975سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان 20المؤرخ في 58-75الأمر رقم - 1

.51كلیل صفیة، المرجع السابق، ص- 2

.245محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص- 3
.161علاوه هوام، المرجع السابق، ص- 4
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.ألا یغیر من طریقة استغلال العقار المرهون إلا بعد موافقة الراهن ورضاه-
عند كل أمر یقتضي التدخل فیه على الدائن المرتهن أن یقوم بإخطار الراهن-

یملك سنوات لأنه لا 03وإذا أجر الدائن المرتهن العقار المرهون للغیر فلا تزید المدة عن 
سنوات، وإذا نفد الایجار 03إلا حق الإدارة وإلا كان الایجار غیر نافدا فیما یزید عن 

فإنه ینفد على الراهن وعلى الدائنین التالیین في المرتبة حتى لو انقضى الرهن قبل 
.  1انقضاء مدة الایجار النافذ

التزام الدائن المرتهن برد العقار المرهون-4
یجب على الدائن المرتهن أن یرد : (ج على أنه یجب.م.ق959لقد نصت المادة 

الشيء المرهون إلى الراهن بعد استیفاء كامل حقه وما یتصل بالحق من ملحقات 
2).ومصارف وتعویضات

ویفید هذا النص الدائن المرتهن ملزم برد الشيء المرهون ویكون هذا الرد بالحالة 
تسلیم، فإذا هلك أو تلف حینئذ تقوم مسؤولیة الدائن التي كان علیها العقار المرهون وقت ال

المرتهن إلا في حالة ما ثبت أن الهلاك أو التلف لیس له دخلا فیه ویرجع إلى سبب 
.أجنبي

ویجب على الدائن المرتهن رد الشيء المرهون بعد استیفاء حقه كاملا وانقضاء الرهن 
اقي من الدین المضمون ولو كان یسیرا وعدم التجزئة مفادها بقاء الرهن قائما والجزء الب

ویتم رد التأخیر، ولو كان بسبب عدم مطالبة الراهن بالاسترداد ففي هذه الحالة فعلى 
3.الدائن أن یرد الشيء مع صافي الغلة التي حصل علیها بعد استهلاك الدین

ة یستطیع الراهن ان یسترد العقار المرهون بإحدى الدعوتین، الأولى دعوى شخصی
ناشئة عن عقد الرهن، وفیها لایلزم الراهن سوى بإثبات وجود عقد الرهن المنشئ للالتزام 
بالرد على عاتق المرتهن وهي معرضة للسقوط بالتقادم وهذا في حالة ما لم یطالب الراهن 

سنة من تاریخ انقضاء الرهن، أما الدعوى الثانیة فهي دعوى 15برد العقار المرهون مدة 
دعوى استحقاق وفیها یلتزم الراهن بإثبات ملكیة العقار محل الرهن بصفته عینیة وهي 

.235، ص1980عبد الناصر توفیق العطار، التأمینات العینیة، دار الفكر العربي، السنة - 1
.المتضمن القانون المدني1975سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان 20المؤرخ في 58-75الأمر رقم - 2
.240نبیل ابراهیم سعد، المرجع السابق،ص- 3
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مالكا فهي لا تسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن، لا یستطیع الدائن المرتهن أو خلفه 
1.العام من بعده الادعاء بكسب ملكیة العقار المرهون بالتقادم

حقوق الدائن المرتهن: ثانیا
مواجهة الراهن وحده إذا ما حل أجل وفاء الالتزام المضمون للدائن المرتهن في

:ولم یقم المدین الراهن بالوفاء حقن هما كالآتي
حق الدائن المرتهن في التنفیذ على محل الرهن-1

إذا أجل الدین المضمون بالرهن ولم یستوفي الدائن المرتهن حقه وعلیه أن یطلب 
له إمكانیة بیع المال تحت أي ید یكون، من ثمنه وذلك بصفته صاحب حق عیني یجیز

ویباشر الدائن المرتهن إجراءات التنفیذ على المال المرهون ابتداء إذا حل أجل الدین ولم 
یمكن للدائن بعد "على ذلك ج.م.ق902یقم المدین بالوفاء بعد التنبیه علیه ونصت 

التنبیه على المدین بالوفاء أن ینفذ بحقه على العقار المرهون ویطلب بیعه في الآجال 
2".ووفقا للأوضاع المقررة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

ومن خلال هذا النص یتضح أن التنفیذ على أموال المدین یتم وفقا للأوضاع 
إ وبعد انتهاء الدائن المرتهن من الإجراءات المنصوص .م.إ.ر في قالمحددة لبیع العقا

علیها في القانون والتي تنتهي بالبیع الجبري وبعد ذلك یحصل على حقه من الدین من 
خلال الثمن الذي رسا علیه المزاد حسب مرتبة رهنه وكل ما یخالف النظام العام یعتبر 

3.فهي ضامنة لحقوق كل من الدائن والمدینباطلا لأن الاجراءات التي حددها القانون 

حق الدائن المرتهن في تملك محل الرهن-2
لقد حدد المشرع الجزائري للدائن المرتهن طریقة التنفیذ الشيء المرهون وذلك بیعه 

ویجوز "ج .م.ق973إ وهذا حسب ما جاء في نص المادة .م.إ.وفق ما هو مقرر في ق
أمر بتملیكه الشيء وفاء للدین على ن یحسب علیه له أیضا أن یطلب من القاضي أن ی

4".بقیمته حسب تقدیر الخبراء

.360عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق،ص- 1
.المتضمن القانون المدني1975سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان 20المؤرخ في 58-75الأمر رقم -2
.112نبیل ابراهیم سعد، المرجع السابق،ص-3
.المتضمن القانون المدني1975سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان 20المؤرخ في 58-75الأمر رقم -4
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والملاحظ أن للقاضي السلطة التقدیریة في منح الأذن بالتملیك، فهو یراعي في ذلك مدى 
التوفیق بین مصلحتي الدائن المرتهن، والمدین الراهن فإذا ما أمر بذلك ثبت الملك للدائن 

. 1المرتهن
ویعتبر هذا التملیك من قبیل الوفاء بمقابل وهو في حقیقته شرط الملك محل الرهن 

2.عند عدم الوفاء

وعلیه فإن التملیك لا یعتبر حقا وإنما مجرد وسیلة أقرها المشرع للمرتهن مادامت 
المحكمة المختصة بمنح الإذن لها السلطة التقدیریة في منح هذا الإذن أو رفض الطلب 

:ممارسة الدائن حقه في التملیك یوجب شروط هيول
.أن یحل أجل الوفاء بالدین المضمون بالرهن-
.امتناع المدین الراهن عن الوفاء بالالتزام المضمون-
.أن یطلب إذن بالتملیك من المحكمة-
.أن تسمح له المحكمة بالتملیك-
أثار الرهن الحیازي بالنسبة للغیر: ثالثا

الحیازي هو الذي یخول للدائن المرتهن في مواجهة الغیر كما نعلم أن حق الرهن
حق حبس محل الرهن، وحق التقدم على الدائنین التالیین في المرتبة والدائنین العادیین 
وحق تتبع الشيء المرهون واقتضاء حقه من ثمنه في أي ید یكون وللمزید من التوضیح 

:نتناول كل حق من الحقوق في النقاط التالیة
حق في الحبسال-1

یمنح الرهن الحیازي صاحب حق الرهن سلطة على الشيء المرهون وتمكنه من 
3.الاحتفاظ به ویمتنع عن رده حتى یستوفي حقه كاملا

یخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس "ج .م.ق962وفي ذلك تقضي المادة 
م حفظها وفقا الشيء المرهون على الناس كافة دون الإخلال بما للغیر من حقوق ث

.325ن، ص.س.دعبد الفتاح عبد الباقي، الوسیط في التأمینات العینیة، دار النشر للتأمینات العربیة، مصر، - 1
.813عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص- 2
.232، ص2000،دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1محمد وحید الدین سوار، شرح القانون المدني، ط- 3
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للقانون، وإذا خرج الشيء من ید الدائن دون إرادته أو دون علمه كان له الحق في 
1".استرداد حیازته من الغیر وفقا لأحكام الحیازة

والدائن المرتهن یستطیع حبس المال المرهون بانتقال الحیازة إلیه أو إلى أجنبي 
الدائن المرتهن ویكون مسؤولا إذا ما الذي عینه المتعاقدان، والذي یقوم بالحبس لمصلحة

2.أخل بذلك

وعلى هذا الأساس فإن حق الحبس هو احد السلطات التي یخولها الحق العیني 
التبعي للدائن المرتهن رهن حیازة، وبطبیعة الحال فهو یمتنع عن التخلي عن محل الرهن 

3.طالما هذا الأخیر لم ینقضي ولم یستوفي حقه كاملا

لطة الدائن المرتهن قائمة في حبس الشيء المرهون حتى ولو خرج وعلیه تبقى س
هذا الشيء من یده ما دام قد استرده ممن غصبه وهذا وفقا لأحكام الحیازة، ویعتبر الشيء 

4.المرهون في هذه الحالة في حكم المسروق

وعلیه فإن الشيء المرهون إذا سلب أو اختلس فإنه یسترد بواسطة دعوى استرداد 
5).ج.م.ق820م (الحیازة الواجب رفعها خلال سنة 

الشيء المرهون قد حازه أثر شراءه من سوق أو مزاد إلیهأما إذا كان من انتقل 
6.علني كان من حقه أن یطالب الدائن المرتهن بأن یعجل له الثمن الي دفعه

في إن حق الحبس الذي منح للدائن المرتهن یستطیع من خلاله الاحتجاج به 
مواجهة الغیر الذي له علاقة بالرهن أو في مواجهة الراهن، ولیس لها الخیر أن یسترد 

7.المرهون قبل الوفاء بالدین كاملا

.المتضمن القانون المدني1975سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان 20المؤرخ في 58-75الأمر رقم -1
.262محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص-2
.245نبیل ابراهیم سعد، المرجع السابق،ص-3
.246نبیل ابراهیم سعد، المرجع السابق،ص-4
من حاز عقارا واستمر حائزا له مدة سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حیازته جاز له أن " م .ق820نص المادة - 5

".یرفع خلال سنة دعوى بمنع التعرض
.190علاوه هوام، المرجع السابق، ص-6
.271حسین عبد اللطیف حمدان، المرجع السابق، ص-7
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أما إذا كان الشيء المرهون قد تم بیعه وتسجیله قبل قید الرهن فلیس للدائن 
بس في المرتهن أن یحتج بالحبس والسؤال الي یطرح نفسه حول جواز التمسك بالح

.مواجهة الذي رسا علیه المزاد في حالة البیع الجبري للشيء المرهون؟
فأجد في هذه الحالة الرهن الحیازي العقاري یترتب على رسو المزاد تطهیر العقار 
من كافة الحقوق المقیدة، وعلیه لا یحق للدائن المرتهن أن یحبس الشيء عن المرسوا 

1.أستوفى قه بعدعلیه المزاد ولو لم یكن الدائن قد 

إن من خصائص الحق في الحبس أنه لا یتجزأ شأنه في ذلك شأن الحقوق العینیة 
التبعیة ویسري خصوصا في حالة وفاة المدین أو وفاة الدائن،ویبقى حق الحبس قائما 
وینقضي إذا خرج الشيء المرهون من ید الدائن بإراداته حیث یؤدي إلى انقضاء الرهن 

2).ج.م.ق(952وها طبقا للمادة 

حق التتبع-2
إذا كان الشيء المرهون مملوكا للراهن إلى وقت التنفیذ علیه في هذه الحالة لا 
یحتاج الدائن المرتهن إلى استعمال سلطة التتبع، وفي حالة ما انتقلت ملكیة هذا الشيء 
المرهون بعد الرهن إلى شخص آخر فهنا في هذه الحالة تظهر سلطة تبع الشيء من 

الدائن المرتهن حتى وان كان في حیازته له لیقوم بالتنفیذ علیه في مواجهة من طرف
یملك حق الملكیة لكن بشروط أن یكون الرهن نافا في مواجهة المالك الجدید، وهذا من 

3.ج.م.ق948خلال نص م 

حیث أفادت أن للدائن المرتهن رهن حیازة أن یتقدم على الدائنین العادیین والدائنین 
التالیین له في المرتبة وها هو التتبع، ویقصد به حق الدائن في التنفیذ على الشيء 
المرهون انتقلت ملكیته إلى غیر الراهن ما دام الرهن نافذا في حق من انتقلت إلیه 

.الملكیة

.245،صنبیل ابراهیم سعد، المرجع السابق-1
إذا رجع المرهون إلى حیازة الراهن انقضى الرهن، إلا إذا اثبت الدائن المرتهن أن الرجوع "م .ق952نص المادة -1

".بسبب لا یقصد به انقضاء الرهن كل هذا دون اخلال بحقوق الغیر
.القانون المدنيالمتضمن 1975سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان 20المؤرخ في 58-75الأمر رقم -3
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ویشترط لتبع العقار أن یكون الدائن المرتهن حیازیا نافذا في مواجهة الغیر، وأن تكون 
ار المرهون قائمة ومستمرة وحقه مقیدا، ویصبح الدائن المرتهن دائنا عادیا حیازته للعق

ویفقد صفته للعقار المرهون قائمة ومستمرة وحقه مقیدا، ویصبح الدائن المرتهن دائنا عادیا 
1.ویفقد صفته في مواجهة الغیر حتى ولو كان حقه مقیدا هذا في حالة ما فقد حیازته

ن بوصفه مستأجرا من الدائن المرتهن وعلیه یذكر في قید إذا انتقلت الحیازة للراه
الرهن أو یؤشر علیه في هامش القید وفي الحالة یكون حق الدائن المرتهن نافذا في 

2).ج.م.ق967(مواجهة الغیر وهذا ما نصت المادة 

حق الأفضلیة-3
ح ها ینشئ حق الرهن الحیازي العقاري للدائن المرتهن حقا عینیا تبعیا متى أصب

الرهن نافذا في مواجهة الغیر بانتقال حیازة المرهون من الراهن إلى المرتهن، وهذا الحق 
3.الذي ینشئ عن الرهن الحیازي العقاري هو ما یسمى بحق الأفضلیة

ج نستنتج أن الدائن المرتهن رهن حیازة أن یقدم .م.ق984من خلال نص المادة 
لیین في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن المال على الدائنین العادیین والدائنین التا

المرهون في أي ید یكون وإذا ما بیع العقار المرهون بالمزاد العلني یكون للدائن الحق في 
4.التقدم على ثمن المبیع

وفي حالة تزاحم عدة دائنین مرتهنین وكل واحد منهم كسب رهنا حیازیا على 
دائن الأسبق في القید، وكان الدائن المرتهن رهن العقار المرهون، وهنا تكون الأسبقیة لل

حیازة أن تكون حیازة العقار قد انتقلت الیه، وتتحدد المرتبة في هذه الحالة للدائن المرتهن 
بالقید مع انتقال الحیازة فهو یتقدم على الدائنین العادیین والتلین له في المرتبة بما أنفقه 

،وهذا من خلال نص 5قار من الهلاك والتلفمن مصاریف ضروریة لصیانة وحمایة الع

.51كلیل صفیة، المرجع السابق، ص-1
یجوز للدائن المرتهن لعقار أن یؤجر العقار إلى الراهن دون أن یمنع ذلك من نفاذ الرهن "م .ق967نص المادة - 4

وجب أن في حق الغیر،فإذا اتفق على الایجار في عقد الرهن وجب ذكر ذلك في العقد ذاته، وإذا اتفق علیه بعد الرهن 
".یؤشر به في هامش القید، ولایكون هذا التأشیر ضروریا إذا جدد الایجار تجدیدا ضمنیا

.379سمیر عبد السید تناغوا، المرجع السابق، ص-3
.813عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص-4
.379سمیر عبد السید تناغوا، المرجع السابق، ص-5
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لا یقتصر الرهن الحیازي على ضمان أصل "ج التي تنص على أنه .م.ق963المادة 
:الحق وإنما یضمن وفي نفس المرتبة ما یلي

.المصاریف الضروریة للمحافظة على الشيء-أ
.التعویضات عن الأضرار الناشئة عن عیوب الشيء-ب
.أنشأ الدین ومصاریف عقد الرهن وقیده عند الاقتضاءمصاریف العقد الذي- جـ 
1.المصاریف التي اقتضاها تنفیذ الرهن الحیازي-د

المصاریف الضروریة التي أنفقت للمحافظة على الشيء أي التي بدون أنفاقها كان -أ
الشيء یهلك أو یتلف، وهذه المصروفات یضمنها الحق من الحبس المقرر في القواعد 

ویضمنها كذلك امتیاز مصروفات الحفظ والصیانة إذا كانت ) ج.م.ق200ادة الم(العامة 
أما المصروفات النافعة فلا یضمنها الحق ) ج.م.ق992المادة (قد أنفقت على منقول 

في الرهن ولكن یضمنها الحق في الحبس الناشئ من عقد الرهن أو الناشئ عن القواعد 
.2)ج.م.ق200المادة (العامة 

التعویضات عن الأضرار الناشئة عن عیوب الشيء كما لو كان الشيء المرهون - ب
.حیوانا مریضا بمرض معه انتقل إلى حیوانات أخرى یملكها المرتهن

مصروفات عقد الدین، وكلك عقد الرهن، وقیده إذا تعلق بعقار وتجدید القید، وكذلك -جـ
3.مرهون مثلامصروفات تنفیذ الرهن كمصروفات نقل حیازة الشيء ال

أن یتقدم "ج التي عرفت الرهن الحیازي بأن للدائن المرتهن .م.ق948أشارت المادة -
الدائنین العادیین والدائنین التالیین له في المرتبة في أن یتقاضى هذا الشيء في أي 

وهذا هو الحق في التتبع والمقصود به أن تصرفات الراهن في الشيء المرهون " یدركون
لا یؤثر في حقوق الدائن المرتهن، الذي یحتج بحقه وینفذ على الشيء رغم بعد الرهن

.انتقال ملكیة أو أي حق عیني آخر علیه إلى الغیر

.المتضمن القانون المدني1975سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان 20المؤرخ في 58- 75الأمر رقم - 1
.541شمس الدین الوكیل، ص-2
.293محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص-3
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یشترط حتى یستطیع الدائن أن یتتبع العقار، أن یكون حقه نافذا في مواجهة الغیر، -د
ومستمرة، ولهذا السبب فإن وهو لا یكون كذلك إلاّ إذا كانت حیازة المرتهن للشيء قائمة 

1.أحكام التتبع تشابه بالنسبة للعقار والمنقول على السواء، لأنها تخضع دائما لفكرة الحیازة

فإذا فقد المرتهن حیازة المنقول المرهون، وانتقلت الحیازة إلى شخص حسن النیة، 
ة الغیر لفقده فإنه لا یستطیع أن یحتج بصفة في التتبع، إذا لم یعد حقه نافذا في مواجه

الحیازة، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الحائز الجدید له أن یتمسك بقاعدة الحیازة في 
المنقول سند الحائز، وعدم التمسك في مواجهته بحقوق على المنقول لا یعلم بها، أو 

2).ج.م.ق970المادة (یستطیع العلم بها وقت انتقال الحیازة إلیه 

عقارا، وفقد الدائن المرتهن حیازته فلا یستطیع التمسك وإذا كان الشيء المرهون
بعد ذلك بحقه في الرهن فمواجهة الغیر، ویصبح حیال هؤلاء الغیر مجرد دائن عادي 

).ج.م.ق961المادة (حتى ولو حقه قد قید 
أما إذا كان الرهن نافذا في مواجهة الغیر، فإن اقتضاء الدائن المرتهن حقه بالتنفیذ 

3.المرهون تختلف إجراءاته بالنسبة للعقار عنه بالنسبة للمنقولعلى الشيء

أما بالنسبة للمنقول، فغن إجراءات التنفیذ هي كقاعدة عامة إجراءات الحجز على 
المنقول، ومع ذلك وهذا ویلاحظ أن هي انتقلت إلیه ملكیة المال المرهون حیازة لا یسمى 

).2ج فقرة .م.ق911المادة (حائزا كما في الرهن الرسمي 
فلا یجوز مثلا للدائن المرتهن حیازة أن ینزع ملكیة العقار المرهون في ید من 
انتقلت إلیه هذه الملكیة دون التنبیه علیه بلك اكتفاء بإنذاره، كما یجوز ذلك للمرتهن وهنا 
رسمیا،ولابد لهمن الحصول على سند تنفیذي ضد المالك الجدید لإجراء هذا التنبیه إذ لا 

في في ذلك السند الي یكون المرتهن قد حصل علیه ضد المدین أو الراهن والمالك یك
الجدید للعقار المرهون حیازة لا یتمتع بالوسائل القانوني التي یتمتع بها حائز العقار 
المرهون رهنا رسمیا فلا یحق له اتخاذ إجراءات التطهیر، ولا أن یختار التخلیة، وإنما 

.361سمیر عبد السید تناغوا، المرجع السابق، ص-1
.296محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص-2
.361تناغوا، المرجع السابق، صسمیر عبد السید -3
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راءات نزع الملكیة، وإذا أراد أن یتفادها فعلیه أن یوفى الدائن حقه یجب علیه أن یتحمل إج
1.ویحل محله قبل المدین

انقضاء الرهن الحیازي: الفرع الثاني
أسباب انقضاء الرهن الحیازي لا تخرج عن أسباب انقضاء الرهن الرسمي، فالرهن 

حیازي بصفة ینقضي بصفة نتیجة لانقضاء الدین المضمون بالرهن وینقضي الرهن ال
مستقلة رغم بقاء الدین المضمون بتنازل الدائن المرتهن، او باتحاد الذمة و بهلاك الشيء 

2.المرهون

ینقضي "ج على أنه .م.ق964تنص المادة : انقضاء الرهن الحیازي بصفة تبعیة: أولا
حق الرهن الحیازي بانقضاء الدین المضمون ویعود معه إذا زال السبب حسن النیة قد 

".سبها قانونا في الفترة ما بین انقضاء الحق وعودتهك
ج الوارد في باب الرهن الرسمي وعلى .م.ق933وهذا النص یماثل نص المادة 

3.ذلك نكتفي بالإحالة غلى ما سبق أن قلنا في شأن انقضاء الرهن الرسمي بصفة تبعیة

المضمون غیر أن هناك حكما خاص بالرهن الحیازي فیما یتعلق بتقادم الدین 
فحیازة المرتهن للشيء المرهون یمنع من سقوط الدین بالتقادم وإذا كان قد قرره المدین، 

فإنه لا یمنع من سقوط الدین ) الكفیل العیني(أما في حالة تقریر الرهن من غیر المدین 
.بمضي المدة

ار ذلك أن ترك المدین الشيء المرهون رهنا حیازیا تأمینا لوفاء الدین بمثابة إقر 
مستمر من جانبه بمدیونیته، ومن المعروف ان الإقرار یقطع التقادم وها الحكم نصت 

یقطع التقادم إذ أقر المدین بحق الدائن لإقرار صحیحا "ج بقولها .م.ق318علیه المادة 
أو ضمینا ویعتبر إقرارا ضمنیا أن یترك المدین تحت ید الدائن مالا مرهونا رهنا حیازیا 

.لدینتأمینا لوفاء ا

.297محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص-1
.374سمیر عبد السید تناغوا، المرجع السابق، ص-2
.المتضمن القانون المدني1975سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان 20المؤرخ في 58-75الأمر رقم -3
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یجوز ن ینقضي الرهن الحیازي دون أن :انقضاء الرهن الحیازي بصفة أصلیة: ثانیا
ینقضي أیضا حق الرهن "ج .م.ق965ینخفض الدین المضمون، وقد نصت المادة 

:الحیازي بأحد الأسباب الآتیة
إذا تنازل الدائن المرتهن عن ها الحق على أنه یجوز ن یحصل التنازل ضمنا بتخلي -

ئن باختیاره عن الشيء المرهون أو من موافقته على التصرف فیه دون تحفظ، غیر الدا
أنه إذا كان الشيء مثقلا بحق تقر لمصلحة الغیر، فإن تنازل الدائن لا ینفذ في حق هذا 

. الغیر إلا برضائه
.إذا اجتمع حق الراهن الحیازي مع حق الملكیة في ید شخص واحد-
1.لحق المرهونإذا هلك الشيء أو انقضى ا-

من حق الدائن المرتهن أن یتنازل عن حق الرهن ویترتب :انقضاء الرهن بالنزول عنه-أ
على انقضاء هذا الأخیر مع بقاء الدین على حاله سواء بالتنازل صراحة أو ضمنیا وفي 

:أي وقت ولو بعد القبض، وذلك وفق شروط
أن یكون النازل صادر من المرتهن ومؤهلا لذلك-
2.ینصرف التنازل إلى جنبي إلا إذا رضي به هولا-

ینقضي الرهن بانقضاء الحق المرهون على :انقضاء الرهن بهلاك الشيء المرهون- ب
أن یكون هذا الانقضاء كلیا لا جزئیا، وأن كان جزئیا بقي الرهن على الجزء المتبقي وهذا 

.راجع لعدم جواز تجزئة الرهن، كما ینقضي الرهن
كما یجوز للدائن المرتهن ن یطالب بفسخ عقد الرهن، وهذا في حالة ما أخل 
الراهن بالتزامه كامتناعه عن التسلیم وهذا طبقا للقواعد العامة في القانون المدني وإسقاط 

3.أجل الدین المضمون بالوفاء فورا

هذه الحالة وفي حالة ما اركب الدائن المرتهن خطأ جسیم في المرهون وسلامته، علیه في
رهن وهذا ما قضت به أن یرجع المرهون للراهن وأن یجعل في الوفاء وبالتالي ینقضي ال

1.ج.م.ق958المادة 

.375السابق، صسمیر عبد السید تناغوا، المرجع - 1
.190، ص، الرهن الحیازي في الفقه الاسلامي والقانون المدني الجزائريعلاوه هوام- 2
.33عبد الناصر توفیق العطار، المرجع السابق، ص- 3
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ج على ذلك بقولها .م.ق965/2نصت المادة : انقضاء الرهن الحیازي باتحاد الذمة-جـ
"إذا اجتمع الرهن الحیازي مع حق الملكیة في ید شخص واحد"

ار الدائن المرتهن مالكا للشيء المرهون أو إذا آل حق الرهن ویتحقق ذلك إذا ص
.إلى المدین الراهن

واتحاد الذمة لا یؤدي إلى انقضاء الرهن بصفة كاملة ونهائیة فهو لا یعدو أن 
یكون مانعا من مباشرة المرتهن لحقه ما دام اتحاد الذمة قائما فإذا زال سب هذا الاتحاد 

ج وهذا حكم .م.ق965كما تقضي الفقرة الثالثة من المادة فإن الرهن یعود بأثر رجعي 
حتمي یترتب علیه زوال محل الحق العیني بصفة عامة، فالحق العیني سلطة على شيء 
معین بالذات، فإن زال هذا الشيء زال الحق العیني ولكن القانون یقرر انتقال حق الدائن 

وق، كالتعویض أو مبلغ التأمین أو المرتهن عندئد إلى ما یحل محل الشيء الهالك من حق
).ج.م.ق900المادة (مقابل نزع الملكیة 

ومثل هلاك الشيء انقضاء :انقضاء الرهن بانقضاء الحق المرهون حق الامتناع-هـ 
الحق المرهون، فیزول الرهن بانقضائه كما لو كان حق انتفاع وانقضى بانقضاء مدته و 

2.یموت المنتفع

فمكتسب العقار المرهون لرهنا حیازیا لیس أن یقوم :لحیازي بالتطهیرانقضاء الرهن ا-و
بإجراءات التطهیر لتحریر العقار من الرهن وكل ما له أن یوفي الدین المضمون فیتحرر 

.العقار من الرهن
ولكن إذا كان العقار ذاته مرهونا رهنا رسمیا ورهنا حیازیا، فإن من تنتقل إلیه 

.بسبب وجود الرهن الرسمي ویجوز له التطهیرملكیته یعتبر حائزا 
تقدم أن الراهن ضامنا سلامة الرهن، وان لیس له : انقضاء الرهن الحیازي بالفسخ-ف

أن یأتي عملا ینقص من  قیمة الشيء المرهون أو یحول دون استعمال الدائنة حقوقه 
ذا جاز للمرتهن فسخ ج فإذا أخل الراهن بالتزامه ه.م.ق953المادة (المستمدة من العقد 

.)الرهن والمطالبة بوفاء الدین فورا

المتضمن 1975سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان 20المؤرخ في المعدل والمتمم،ـ 58-75الأمر رقم -1
.                                                 القانون المدني

.878، ص631عبد الرزاق أحمد السنهوري، بند-2
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كما تقدم أن الدائن المرتهن ملتزم بأن یبذل عنایة الرجل المعتاد في المحافظة 
على المرهون وفي إدارته واستثماره وعلى ألا یغیر منت طریقة استغلال الشيء المرهون 

أن یطلب وضع الشيء المرهون إلا برضا الراهن، فإذا أخل بشيء من ذلك جاز للراهن 
955المواد (تحت الحراسة و فسخ الرهن واسترداد المرهون في مقابل دفع ما علیه 

).ج.م.ق958و956و
وظاهر أن الرهن ینقضي في هذه الأحوال بصفة أصلیة من طریق الفسخ وأنه 

أن یحبس یترتب على ذلك سقوط اجل الدین فیستطیع الدائن أن ینفذ بحقه فورا ویكون له 
1.المال الذي كان مرهونا لدیه إلى أن یستوفي حقه كاملا

لم ینص المشرع في الرهن الحیازي عما إذا كان البیع :انقضاء الرهن بالبیع الجبري-ق
2.ج.م.ق936الجبري ینهي الرهن كما ینص علیه في الرهن الرسمي في المادة 

مرهون وكان سابق في المرتبة وعلیه إذا قام الدائن آخر بالتنفیذ على هذا العقار ال
یفقد الدائن المرتهن حق الرهن وینتقل حقه بالأفضلیة إلى الثمن ویتقدم على كل دائن أخر 
صاحب حق الامتیاز، وبذلك یكون البیع الجبري مطهرا للعقار من جمیع الحقوق العینیة 

.                    التبعیة ویدخل في ذلك الرهن الرسمي الحیازي
متیاز و أنواع الحقوق الممتازةالعامة لحقوق الإالأحكام: المبحث الثاني

طلبین، خصص أولهما للأحكام العامة لحقوق فقد تناولنا في هذا المبحث على م
.متیاز و الثاني لأنواع الحقوق الممتازةالإ

الأحكام العامة لحقوق الامتیاز: المطلب الأول
تعریف حق الامتیاز و خصائصه و أقسامه: الفرع الأول

الامتیاز الأولویة یقررها القانون لدین معین " ج على أنه .م.ق982نصت المادة 
".مراعاة منه لصفته، و لا یكون للدین امتیاز إلا بمقتضى نص قانوني

.306سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق، ص- 1
إذا بیع العقار بیعا جبریا بالمزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار أو "م على .ق936نص المادة - 3

بإیداع الثمن الذي " و الحارس الذي سلم غلیه العقار عند التخلیة، فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضيالحائز أ
."رسا به المزاد أو بدفعه إلى الدائنین  المقیدین الذین تسمح مرتبتهم باستیفاء حقوقهم من هذا الثمن
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أن الإرادة التشریعیة السابقالتعریفیتضح من:الإمتیازحقتعریف:أولا
جعلت من الأولویة أي التقدم، الصیغة الجوهریة لحق الامتیاز یتقدم جمیع الدائنین 
العادیین و یتزاحم مع الدائنین المتعتعین بضمان عیني عند بیع المال المحل بحق 

.الامتیاز، و یستوفي حقه طبقا لمرتبته بالنسبة لهؤلاء الدائنین
شریعیة هذه الأولویة بشخص صاحب الحق، بل ربطتها و لم تربط الإرادة الت

بالحق المضمون إذ أن أساس الأولویة یكون في صفة الحق، و بمعنى أخر في سبب 
نشأته، و هذا الضمان تمنحه الإرادة التشریعیة للحقوق التي تكون أسباب نشأتها تبرر 

.1تفضیلها على غیرها
حق، لأنه صفة في الدائن، و ینبني على إنما لقانون یقرر الامتیاز مراعاة لصفة ال

ذلك أن الدین بظل ممتازا، و لو حل فیه دائن أخر محل الدائن الأصلي بناء على حوالة 
.  2أو وفاء مع الحلول

و لا " ج على انه.م.ق982تنص الفقرة الثانیة من المادة :خصائص حق الامتیاز: ثانیا
و من التعریف الذي ورد في التقنیین المدني " یكون للدین امتیاز إلا بمقتضى نص قانوني

:یتبین أن حق الامتیاز له خصائص معینة هي
حق الامتیاز حق عیني تبعي، شأنه في ذلك شأن الرهن الرسمي و الرهن الحیازي و -

حق  الإختصاص، فهو فیه الوفاء بالدین لذا فهو یتبع الدین المضمون في وجوده و 
.3صحته و في انقضائه

لامتیاز، لا یقبل التجزئة، فالمال المحمل بهذا الحق یضمن الدین كله، و كل جزء حق ا-
.من الدین مضمون بكل المال الخاضع لهذا الضمان

عقارات، و كذلك على آوحق الامتیاز یرد على جمیع الأموال، سواء أكانت منقولة، -
.4الأموال المادیة و المعنویة

.336محمد صبري السعدي، نفس المرجع، ص- 1

.920السنهوري، نفس المرجع، صعبد الرزاق -2
.390بدراوي، نفس المرجع، صعبد المنعم -3

.337محمد صبري السعدي، نفس المرجع، ص-4
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في القانون، فالنصوص القانونیة هي المصدر الامتیاز لا یتقرر لا بنص خاص-
المباشر لحق الامتیاز، و بهذا یختلف عن الرهن بنوعیه إذ أن مصدره هو الاتفاق، و 
یختلف عن الإختصاص الذي مصدره القضاء، و علیه فلا ینشأ الامتیاز باتفاق بین 

.1الأفراد، أو بحكم من القاضي
ه بالاتفاق، و لا یستطیع القاضي أن و على ذلك فإن حق امتیاز یستحیل ترتیب

.یقرر امتیاز الدین، مهما كانت صفة هذا الدین
الامتیاز یعطي لصاحبه حق التقدم و یعطیه أحیانا حق التتبع فلصاحب حق الامتیاز -

حق التقدم، إذ له أفضلیة مطلقة على جمیع الدائنین العادیین، و الامتیاز یعطي لصاحبه 
.أنها لا تقع التفرقة هنا بین الامتیازات العامة و الامتیازات الخاصةأحیانا حق التتبع إذ 

إن الامتیازات العامة، لا تعطي لصاحبها حق التتبع، إذ أنها لا تقع على مال 
معین و مخصص لضمان الدین، بل تقع على كافة الأموال المدین الموجود في ذمته عند 

.تحدید مال سلفا لملاحقتهالتنفیذ، أما التتبع فلا یكون إلا في حالة 
أما الامتیازات الخاصة الواقعة على عقار أو على منقول، فتعطي صاحبها حق 

.التتبع
إن حقوق الامتیاز استثناء من القواعد العامة التي تقتضي بضرورة المساواة بین 

.الدائنین، و على ذلك لا یمكن إنشاء حق امتیاز إلا إذا نص القانون صراحة علیه
ترد حقوق الامتیاز " ج على أنه .م.ق984نصت المادة :أقسام حقوق الامتیاز: ثالثا

العامة على جمیع أموال المدین من منقول و عقار، أما حقوق الامتیاز الخاصة فتكون 
".مقصورة على منقول أو عقار معین

:و بذلك نجد أن هناك ثلاثة أنواع من حقوق الامتیاز هي
.حقوق امتیاز عامة-1
.حقوق امتیاز خاصة منقولة-2

.386سمیر نتاغو، نفس المرجع، ص- 3
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.1حقوق امتیاز خاصة عقاریة-3
و التفرقة بین حقوق الامتیاز على أساس  محلها تؤدي إلى كل الفروق الأخرى 
بین هذه الحقوق من حیث المرحلة التي تمثلها في التطور و من حیث طبیعتها و ما 

.كضمان للدائنینتؤدي غلیه من طیفیة حساب مرتبتها،و بالتالي بیان قیمتها 
حقوق الامتیاز العامة ترد على كل أموال المدین من عقار أو منقول دون 
تخصیص، فلا تعطي للدائن حقا عینیا على عقار بعینه من أموال المدین، و لا تعدو 

.2بهذا أن تكون وصفا یلحق بالتزام الدائن یقدمه على غیره من الدیون الأخرى
الواردة على منقول فهي تامین عیني على منقول أما الحقوق الامتیاز الخاصة 

مملوك للمدین، إلا أن الدائن لا یجوز هذا المنقول و هو بهذا تأمین عیني على منقول 
دون نقل حیازة یشبه هذه الفكرة الجدیدة في رهن المنقول دون حیازة، و مع ذلك فلا 

الخاص الوارد على تعطي للدائن ضمانات هذه الفكرة الجدیدة، لأن صاحب الامتیاز 
.3ج.م985منقول لا یحتج بحقه على من حاز المنقول بحسن النیة و ذلك طبقا للمادة 

إن حقوق الامتیاز الخاصة الواردة على عقار و هي التي ترد على عقارات أو 
، و امتیاز المقاول و )ج.م.ق999المادة (عقارات معینة، و هي امتیاز بائع العقار 

و امتیاز المتقاسم في العقار ) ج.م.ق1000المادة (ري على البناء المهندس و المعما
، و تشبه حقوق الامتیاز العقاریة الرهن الرسمي في أحكامه، فإن )ج.م.ق1001المادة (

كانت تختلف عنه من حیث المصدر، إذ أن مصدرها القانون إلا أن أحكامها هي نفس 
4.أحكام الرهن الرسمي

تسري على حقوق الامتیاز العقاریة، أحكام الرهن "ج.م.ق986تنص المادة 
.الرسمي بالقدر الذي لا تتعارض فیه مع طبیعة هذه الحقوق

ري بنوع خاص أحكام التطهیر و القید و ما یترتب على القید من أثار و ما ست
".یتصل به من تجدید وشطب

.339،340محمد صبري السعدي، نفس المرجع، ص- 1

.566شمس الدین الوكیل، نفس المرجع، ص- 2

.389سمیر تناغو، نفس المرجع، ص- 3

.        المتضمن القانون المدني1975سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان 20المؤرخ في 58- 75الأمر رقم -4
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یجب فیها غیر أن الامتیاز العقاري الضامن لمبالغ مستحقة للخزینة العامة لا
غیر أن حقوق " ج بقولها .م.ق986الإشهار و نصت على ذلك الفقرة الثالثة من المادة 

الإمتیاز العامة و لو كانت مترتبة على عقار لا یجب فیها الإشهار و لا یثبت فیها حق 
التتبع، و لا حاجة للإشهار أیضا في حقوق الإمتیاز العقاریة الضامنة، بمبلغ مستحق 

ق إمتیاز للخزینة العامة، و هذه الحقوق الممتازة جمیعا تكون أسبق في المرتبة على أي ح
الضامن فالامتیازعقاري أخر أو حق رهن رسمي مهما كان تاریخ قیده، أما فیما بینها 

. 1للمبالغ المستحقة للخزینة یتقدم على حقوق الإمتیاز العامة
أثار حق الإمتیاز و انقضائه: الفرع الثاني

أثار حق الإمتیاز: أولا
، و على ذلك فإنه یمنع متیاز حق عیني هدفه ضمان الوفاء بالدینالإإن حق 

.صاحبه حق التقدم، و في بعض الحالات حق التتبع
فصاحب حق الإمتیاز له أفضلیة مطلقة على جمیع الدائنین، سواء : حق التقدم-1

أكانت حقوق الإمتیاز عامة أو خاصة واردة على عقار أو منقول، و یرد حق الدائن في 
ز بل و على كل مقابل یحل محل هذا التقدم لیس فقط على ثمن المال محل الإمتیا

.المال
یسري على الإمتیاز ما یسري على " ج على انه .م.ق987لقد نصت المادة 

".الرهن الرسمي من أحكام متعلقة إهلاك الشيء أو تلفه
ج الواردة في باب الرهن الرسمي تنص على .م.ق900و من المعروف أن المادة 
ف لأي سبب كان، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي انه إذا هلك العقار المرهون أو تل

یترتب على ذلك كالتعویض أو مبلغ التأمین أو الثمن الذي یقرر مقابل نزع ملكیته للمنفعة 
العامة، و تظهر فائدة هذا الحكم في حقوق الإمتیاز الخاصة التي تقع على عقار أو 

.منقول
جمیع أموال المدین، أي على كل ما أما حقوق الإمتیاز العامة فإنها ترد على 

.یدخل في ذمة المدین من أموال، سواء ما وجد منها عند نشوء الحق الممتاز أو بعده

.342محمد صبري السعدي، نفس المرجع، ص- 1
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طبیعي أن أي مقابل یستحقه المدین لما یهلك أو یتلف من أمواله سیدخل ذمته، و یدخل 
.1بالتالي في وعاء الإمتیاز العام

على جمیع الدائنین العادیین فإذا تعدد وحق الإمتیاز یخول لصاحبه حق التقدم 
الدائنون الممتازون أو تزاحم دائن مع دائن ذي تأمین عیني أخر حدد القانون من یتقدم 

.منهم
و هذا الحق یتبث لصاحب حق الإمتیاز الخاص الوارد على عقار أو :حق التتبع-2

. 2نتقل إلیهاعلى منقول، فله أن یتتبع الشيء الضامن لوفاء الدین في أیة ید ی
نلاحظ أن صاحب الإمتیاز الخاص الذي یقع على منقول مادي لو سند لحامله 

في مواجهة من یجوز المنقول بامتیازهیجرم من مر به التتبع، إذ لا یستطیع أن یحتج 
.و قد سبق بیان ذلك) ج.م.ق985المادة (بسبب صحیح و یحسن نیة 

متیاز على منقول یتقدم على مرتهن إذا كانت القاعدة العامة توفي أن صاحب الإ
هذا المنقول رهنا حیازیا، و لكن غالبا في العمل یحرم صاحب الإمتیاز من هذه 

الحیازة في "الأفضلیة، و ذلك إذا تمكن المرتهن الحیازي للمنقول من التمسك بقاعدة 
.إذ لا یسري عندئذ الإمتیاز علیه" المنقول سند لاحق

:ازإنقضاء حق الإمتی: ثانیا
ینقضي حق الإمتیاز بنفس الطرق التي " ج على أنه .م.ق988تنص المادة 

ینقضي بها حق الرهن الرسمي و حق رهن الحیازة، ووقعها لأحكام إنقضاء هذین الحقین، 
.3"ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك

یؤخذ من النص السالف الذكر أن حق الإمتیاز ینقضي بما ینقضي به الرهن 
المنقول فحق الإمتیاز ینقضي إذن، في العقار و المنقول بطریقة تبعیة، إذا الحیازي في

.الالتزاماتإنقضى الإلتزام الأصلي بسبب من الأسباب التي تنقضي بها 
و حق الإمتیاز في العقار ینقضي بطریقة أصلیة بالتطهیر، أو بالبیع الجبري، أو بنزول 

.الإمتیاز، أو بإتحاد الذمةالدائن عن حق إمتیازه، أو بهلاك الشيء محل

.395بدراوي، نفس المرجع، صعبد المنعم - 1

.344محمد صبري السعدي، نفس المرجع ، ص- 2

.938السنهوري، نفس المرجع، صعبد الرزاق- 3
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حق الإمتیاز المنقول ینقضي بطریقة أصلیة بنزول الدائن عن حق إمتیازه، أو إن
.1باتحاد الذمة أو بهلاك الشيء محل الإمتیاز، أو ببیعه بیعا جبریا وفقا لقانون المرافعات

.    كل هذا ما لم یوجد تنظیم قانوني خاص لانقضاء الامتیازات في بعض الأحوال
هذا و قد سبق القول أنه في حالة هلاك الشيء الوارد علیه الامتیاز فإن الضمان ینتقل 

).ج.م.ق987المادة (إلى المبالغ التي حلت محل المال 
متیازالاأنواع الحقوق : المطلب الثاني

التشریعیة الجزائریة أنواع الحقوق الممتازة في الفصل الثاني من أوردت الإرادة 
الباب الرابع من الكتاب الرابع المخصص لحقوق الممتازة، و قسمت هذه الحقوق إلى 
فرعین حقوق الإمتیاز العامة، و حقوق الإمتیاز الخاصة الواقعة على منقول الفرع الثاني 

.حقوق الإمتیاز الخاصة الواقعة على عقار
:2و سنسیر على نفس التقسیم و نقسم المبحث إلى الفرعین التالیین

حقوق الإمتیاز العامة و حقوق الإمتیاز الخاصة الواقعة على منقول: الفرع الأول
ج و قد أوردتها .م.ق998إلى 990ردت الإرادة التشریعیة هذه الإمتیازات في المواد أو 

:هذه الإمتیازات هيمرتبة فیما بینها بحسب درجة إمتیازها و 
.إمتیاز المصاریف القضائیة-
.إمتیاز المبالغ المستحقة للخزینة العامة-
.إمتیاز حق المنقول و ترمیمه-
.حقوق الإمتیاز العامة و هي إمتیاز لأجور و إمتیاز التورید و إمتیاز النفقة-
.إمتیاز مصروفات الزراعة و إمتیاز آلات الزراعة-
.العقارإمتیاز مؤجر -
.إمتیاز صاحب الفندق-

.347محمد صبري السعدي، نفس المرجع، ص- 1
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.إمتیاز بائع المنقول-
.إمتیاز المتقاسم في المنقول-

المصاریف القضائیة التي ":ج.م.ق990المادة "إمتیاز المصاریف القضائیة : أولا
أنفقت لمصلحة جمیع الدائنین في حفظ أموال المدین و بیعها، لها إمتیاز على ثمن هذه 

.الأموال
المصاریف قبل أي حق أخر و لو كان ممتازا أو مضمونا برهن تستوفي هذه 

رسمي بما في ذلك حقوق الدائنین الذین أنفقت المصاریف في مصلحتهم أو تتقدم 
.1المصاریف التي أنفقت في بیع الأموال على تلك التي أنفقت في إجراءات التوزیع

افر شرطان لقیام هذا و یتضح من هذا النص أنه یجب أن یتو :شروط ثبوت الإمتیاز) 1
:الإمتیاز

أن تكون هذه المصروفات قضائیة و أنفقت في التحفظ على أموال المدین أو :الأول
.2بیعها أو توزیع ثمنها وفقا للقانون

المقصود بالمصروفات القضائیة أن تكون قد أنفقت في إجراءات یتطلبها القانون 
الناتج عنها على الدائنین، و بمعنى أخر لحفظ أموال المدین، و بیعها، و في توزیع الثمن

تكون قد أنفقت في إجراءات تمت أمام القضاء أو أعوان القضاء من محضرین، و كتاب 
و حراس قضائیین، و نفقات حفظ الأموال، تلك التي تم صرفها في الإجراءات اللازمة 

.لحفظها قانونا، لمنع تبدیدها أو هلاكها، أو لمنع نفاذ التصرف فیها
لى ذلك فإن المصروفات الفضائیة یدخل فیها، مصروفات وضع الأختام على ع

أموال المدین و جردها، و الحجز التحفظي و التنفیذي، و مصروفات البیع بالمزاد و 
مصروفات إدارة أموال الخاضعة للحراسة و مصروفات إدارة أموال المفلس و أتعاب السند 

و مصروفات الثمن الناتج من أموال المدین ذلك في حالة الإفلاس، و أتعاب الحارس 

.382التأمینات العینیة، صأوكامل المرسي، الحقوق العینیة التبعیة -  1

531العینیة و عقد الكفالة، نفس المرجع، ص، التأمیناتالمرقصسلیمان - 2



الرهن الحیازي وحقوق الامتیازالفصل الثاني              

89

على دائنیه الممتازین و المقیدین لحقوقهم، ثم على الدائنین العادیین، و ما قد یصحب 
.ذلك من منازعات

الغرض من منح هذا : أن تكون المصروفات قد أنفقت لمصلحة جمیع الدائنین:الثاني
لنفع على جمیع الدائنین فلو لم یقم الإمتیاز، أن یكون في إنفاق المصروفات ما یعود با

الدائن بإنفاقها، لأضطر باقي الدائنین لقیام بها، لذا كان من المعدل أن یتحمل جمیع 
الدائنین عبئ هذه المصروفات، فتحصل أولا قبل أي دین أخر، من ثمن الأموال التي 

.أنفقت تلك المصروفات لحفظها أو بیعها أو تقسیمها
مر بمصروفات أنفقت لصالح الفرد الذي أنفقها وحده، فلا على ذلك فإن تعلق الأ

محل لقیام هذا الإمتیاز، كما لو رفع دعوى لتأكید حقه، و كذلك الحال إذا كانت 
المصروفات لصالح بعض الدائنین دون البعض الأخر فإن الإمتیاز یقوم في مواجهة من 

.كانت المصروفات لصالحهم دون غیرهم
كانت المصروفات القضائیة قد أنفقت لحفظ أموال المدین و یقدر القاضي ما إذا 

.1بیعها، و في مصلحة مشتركة للدائنین
یقع إمتیاز المصروفات القضائیة على الثمن من أجل حفظها أو بیعها :محل الإمتیاز-أ

أو تقسیم ثمنها، فالإمتیاز یقع على ثمن هذه الأموال و لیس على الأموال نفسها، و لذا 
متیاز المصروفات القضائیة عن غیره من الإمتیازات الأخرى التي تقع على نفس یختلف إ

.الأموال قبل بیعها
یترتب على ذلك أن هذا الإمتیاز یقع على منقول إذ لا یقع إلا على ثمن الأموال 

.بعد بیعها حتى لو كان المال المباع عقارا
ت كان الإمتیاز عاما، لأن قبل أن تقع المصروفات على جمیع أموال المدین، فإن وقع

.2ثمن جمیع أموال المدین هو كل ما یملك المدین
ج فإن هذا الإمتیاز یسبق سائر .م.ق990/2طبقا لنص المادة :مرتبة الإمتیاز- ب

. الإمتیازات في المرتبة، فلا یقوم إمتیاز أخر على هذا و لا یعادله

.946السنهوري، نفس المرجع، صعبد الرزاق- 1
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تازا أو مضمونا برهن ، حتى و تستوفي هذه المصروفات قبل أي حق أخر، و لو كان مم
لو كان الحق الأخر هو حق أحد الدائنین الذین أنفقت المصروفات القضائیة في 

.مصلحتهم
إذا تزاحمت المصروفات القضائیة فیما بینها، تقدمت المصروفات التي أنفقت في 

.حفظ أموال المدین أو في بیعها، ثم تأتي بعد ذلك مصروفات إجراءات التوزیع
ى الدائنون بمصروفات الحفظ و البیع فیما بینها، ثم یتساوى الدائنون بنفقات یتساو 

.1التوزیع
ج على أنه المبالغ .م.ق991تنص المادة :العامةللخزینةالمستحقةالمبالغ:ثانیا

المستحقة للخزینة العامة من ضرائب و رسوم و حقوق أخرى من أي نوع كان، لها إمتیاز 
.في القوانین و المراسیم الواردة في هذا الشأنضمن الشروط المقررة 

تستوي هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الإمتیاز في أي ید كانت و قبل أي حق 
.أخر، و لو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمي، ما عدا المصاریف القضائیة

ة الولایة العامة الحكمة من التقریر هذا الإمتیاز هو تمكین الدولة، بإعتبارها صاحب
و ممثلة الصالح العام، من تحصیل ما تستحقه من ضرائب و نحوها للنهوض بعبء 

.2النفقات العامة
.الحق الممتاز هو الضرائب و الرسوم و كل المبالغ المستحقة للخزینة العامة

.هذه المبالغ لا تكون ممتازة إلا إذا نصت القوانین و الأوامر الخاصة بها على إمتیازها
یتحدد محل هذا الإمتیاز وفقا لما تقضي به النصوص التي تقرره فقد :محل الإمتیاز-أ

یكون هذا الإمتیاز خاصا یقع على أموال معینة من أموال المدین كما هو الحال بالنسبة 
.إلى إمتیاز ضریبة الأراضي الزراعیة و الضریبة على العقارات المبنیة

أموال المدین المنقول منها و العقار على السواء، فإذا وقع قد یقع هذا الإمتیاز على جمیع 
على عقار فإن القانون لا یستوجب الشهر، و یكون حجة على الكافة دون إتخاذ إجراء 

.القید

.353محمد صبري السعدي، نفس المرجع، ص- 1
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للخزینة العامة حق التقدم على جمیع أصحاب الحقوق :حق التتبع:أثر الإمتیاز- ب
و إختصاص حتى و لو كانت مقیدة في المضمونة سواء كانت ممتازة أو مضمونة برهن أ

تاریخ سابق على  نشوء حق الخزینة العامة أو إمتیاز المصروفات القضائیة بسبق إمتیاز 
.الخزینة العامة

إمتیاز المبالغ المستحقة للخزینة العامة، أي إمتیاز الحكومة بما لها :مرتبة الإمتیاز-ج
من ضرائب و رسوم یأتي في المرتبة الثانیة بعد المصروفات القضائیة التي تحتل إمتیازها 

.1المرتبة الأولى كما قد بینا
:2مصروفات حفظ و ترمیم المنقول: ثالثا

لتي صرفت في حفظ المنقول و المبالغ ا" ج على أنه .م.ق992نصت المادة 
".فیما یلزم له من ترمیم، یكون لها إمتیاز علیه كله

و تستوفي هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الإمتیاز بعد المصاریف القضائیة 
و المبالغ المستحقة للخزینة العامة مباشرة، أما فیما بینها فیقدم بعضه على بعض بحسب 

.واریخ صرفهاالترتیب العكسي لت
المقصود بهذا الإمتیاز هو مقرر لضمان الوفاء بقیمة المبالغ التي أنفقها الدائن في 
حفظ المنقول و صیانته، إذ لولا هذه المصروفات لهلك أو تلف أو زال المنقول من ذمة 

.المدین، أو بالأقل هبطت قیمته هبوطا كبیرا
قد إتفقت بقصد حفظ الشيء، یشترط في ثبوت هذا الإمتیاز أن تكون المصروفات

بل یكفي أن یكون قد یترتب علیه حفظه و ترمیمه فعلا لأن المعول علیه في ذلك النتیجة 
.3التي أدى إلیها إنفاق هذه المصروفات

كذلك لا یشترط أن تكون هذه المصروفات مستحقة لمن رمم المنقول أو قام بالعمل 
الذي أدى إلى حفظه، بل یثبت الإمتیاز لمن أنفق هذه المصروفات بنفسه أو لمن قدمها 
لینفقها غیره في هذا الغرض سواءا كان ذلك الغیر مالك المنقول نفسه أو شخص أخر 

ذا الإمتیاز أن النقود التي قدمها قد صرفت فعلا فیما، بشرط أن یتبث الدائن المرتهن به

.951السنهوري، نفس المرجع، صعبد الرزاق- 1
.424-422جمیل الشرقاوي، نفس المرجع، ص- 2
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أدى إلى حفظ المنقول، و بكون قاضي الموضوع سلطة التقدیر المطلقة فیما یتعلق بتوافر 
.رابطة السببیة بین إنفاق هذه المصروفات و بین حفظ الشيء

صروفات لحفظه یقع الإمتیاز على المنقول أو المنقولات التي أنفقت الم:محل الإمتیاز-أ
أو ترمیمها، و هذا الإمتیاز یقع على المنقول كله و لیس على ما یترتب من نتیجة 

.المصروفات من زیادة في قیمته
یقع هذا الإمتیاز على المنقول مادیا كان أو معنویا، و هذا ظاهر من نص المادة 

.ج إذ نقول أن إمتیاز هذه المبالغ یكون على المنقول كله.م.ق992
یشترط أن یكون المنقول الذي تم حفظه أو ترمیمه في حیازة الدائن لأن هذا الإمتیاز لا 

لیس مبنیا على فكرة الرهن الضمني، بل على مجرد حفظ المال في ذمة المدین، فهو 
.1أقرب شبیها إلى إمتیاز البائع منه إلى إمتیاز المؤجر

اتیته، فإذا تغیر المنقول إن یشترط في بقاء الإمتیاز أن یظل المنقول محتفظا بذ
تغیرا مادیا أضاع معالمه الأصلي، أو إندمج في عقار فصار عقارا بطبیعته، فإن الإمتیاز 
یزول أو لكن لا یزول الإمتیاز، إذ تغیرت حالة المنقول و لكنه لم یفقد ذاتیته، أو أصبح 

.2عقارا بالتخصیص
هونا فإن المنقول یدخل غیر أنه إذا كان العقار الذي خصص المنقول لخدمته مر 

في الرهن، و یكون من حق المرتهن علیه إذا كان حسن النیة مقدما على حق الدائن 
.  بنفقات الحفظ و الترمیم

هذا الإمتیاز یعطي لصاحبه حق التقدم على جمیع الحقوق :مرتبة الإمتیاز- ب
للخزینة العامة التي المضمونة بعد إمتیاز المصاریف القضائیة و إمتیاز المبالغ المستحقة 

.تتعلق بهذا المنقول، فهو یأتي في المرتبة الثالثة
إذا تعددت المصروفات التي أنفقت لحفظ المنقول و صیانته، و تزاحم الدائنون 
بها، كانت الأفضلیة لصاحب الحق الحدث، أي بحسب الترتیب العكسي لتواریخ الصرف 

دائن قام بالحفظ أو الترمیم ثم للدائن فیتم الوفاء أولا لأخر) ج.م.ق992/2المادة (

.357محمد صبري السعدي، نفس المرجع، ص- 1
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السابق علیه، و هكذا و الحكمة من ذلك أن أخر دائن هو الذي یرجع إلیه الفضل في 
.1بقاء المنقول

إذا كان المنقول في حیازة من حفظه أو : حق الحبس و حق التتبع:أثر الإمتیاز-ج
زته برضاه، فقد حق رممه، كان له أن یحبسه حتى یستوفي حقه، فإذا خرج من حیا

.الحبس
یكون لمن حفظ المنقول و رممه حق تتبع المنقول، لأن حق التتبع من مستلزمات 
هذا الحق، ما لم یقع الشيء في حیازة حائز حسن النیة فیكون حق الحائز حسن النیة 

.مقدما على حق حافظ المنقول و مرممه
:حقوق الإمتیاز العامة: رابعا

یكون للدیون التالیة إمتیاز على جمیع أموال المدین "ج .م.ق993نصت المادة 
:من منقول و عقار

المبالغ المستحقة للخدم و الكتبة و العمال، و كل أجیر أخر، من أجرهم و رواتبهم من -
.أي نوع كان عن الإثني عشر شهرا الأخیرة

س في الستة المبالغ المستحقة عما تم توریده للمدین و لمن یحوله من مأكل و ملب-
.أشهر الأخیرة

.النفقة المستحقة في ذمة المدین لأقاربه عن الأشهر الستة الأخیرة-
و تستوفي هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائیة و المبالغ المستحقة 

.2للخزانة العامة و مصروفات الحفظ و الترمیم، أو فیما بینها تستوفي نسبة كل منها
ج  أن هذا الإمتیاز .م.ق993تیازات العامة یتضح من نص المادة المقصود بحقوق الإم

:الذي یقع على كل أموال المدین یضمن ثلاث طوائف من الحقوق
.إمتیاز المبالغ المستحقة للأجراء-1
.إمتیاز المبالغ المستحقة عن تورید المأكل و الملبس-2
.إمتیاز النفقة-3

.344سلمیان المرقس، نفس المرجع، ص-1
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ج على .م.ق993نصت الفقرة الأولى من المادة :للأجراءإمتیاز المبالغ المستحقة : أ
هذا الإمتیاز، و الأجراء هم الذین یقدمون جهدهم و عملهم لقاء أجر محدد و تربطهم 
برب العمل علاقة تبعیة، و یرجع هذا الإمتیاز إلى إعتبارات إنسانیة فالخدم و العمال و 

هؤلاء الأجراء یتمتعون بإمتیاز عام غیرهم من الأجراء یتعیشون في الغالب من أجورهم ف
لضمان أجورهم عن الإثني عشر شهرا الأخیرة، أي السابقة على التنفیذ على أموال المدین 
و بیعها، فإذا كانت هناك أجور مستحقة عن مدة سابقة عن الفترة المذكورة فإن هذه 

.1الأجور تكون دیونا عادیة
ج .م.ق993/2نصت المادة :أكل و الملبسإمتیاز المبالغ المستحقة عن تورید الم: ب

على هذا الإمتیاز، فالمبالغ المستحقة في مقابل تورید المأكل و الملبس اللازم لإستعمال 
.المدین شخصیا و كذلك لإستعمال من یحوله ممتازة

فالدائن الذي قدم لمدین و لمن یعوله الحاجیات اللازمة لتعیشهم، له أن یتقدم في 
.له في مقابل هذه الحاجیاتإستفتاء ما یحق

هذا الإمتیاز یقتصر على ما تم توریده من حاجیات المأكل و الملبس للإستعمال 
.الشخصي، أما إذا قدمت هذه الحاجیات للإتجار فیها، فإن الإمتیاز لا یتبث

كما یقتصر هذا الإمتیاز على قیمة ما تم توریده خلال الستة أشهر الأخیرة السابقة على 
.2ذ على أموال المدینالتنفی
ج على اعتبار النفقة، فالنفقة التي تجب .م.ق993/3نصت المادة :إمتیاز النفقة: جـ 

على المدین قاونا نحو زوجته و أولاده و أبویه و سائر أقاربه المكلف بالنفقة علیهم 
ه ممتازة، و مبني هذا الإمتیاز هو الإعتبارات الإنسانیة التي توجب ضمان الوفاء بهذ

المبالغ التي یحتاج إلیها الدائن و یعول علیها في معاشه، و الإمتیاز لا یضمن إلا النفقة 
.عن الستة أشهر الأخیرة

.361محمد صبري السعدي، نفس المرجع، ص-  1

.423كامل مرسي، نفس المرجع، ص- 2
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:إمتیازات مصروفات الزراعة و المبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة-خامسا
المبالغ المترتبة على البذر و السماد و"ج على أنه .م.ق994لقد نصت المادة 

غیره من مواد التخصیب و المواد المقاومة للحشرات، و المبالغ المترتبة على أعمال 
الزراعة و الحصاد، یكون لها إمتیاز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه و تكون لها 

.جمیعا مرتبة واحدة
.و تستوفي هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذكر

المبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعیة حق إمتیاز في نفس المرتبة و كذلك یكون"
.1"على هذه الآلات

فقد نصت المادة سالفة الذكر على طائفتین من الحقوق الممتازة الأول حقوق 
إمتیازه مصروفات بالزراعة، و الثانیة حقوق إمتیاز المبالغ المستحقة في مقابل الآلات 

.الزراعیة
، ج.م.ق994/1الممتاز بالنسبة للطائفة الأولى فإنه یشمل، وفقا لنص المادة إن الحق 

المبالغ المنصرفة في البذر و السماد و غیره من مواد التخصیب و المواد المقاومة 
للحشرات، و المبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة و الحصاد، و على ذلك فإن جمیع 

الأرض و زرعها، منذ إعدادها حتى جني المبالغ التي تستحق في سبیل إستغلال
.محصولها یعتبر حقا ممتازا

كما یقع إمتیاز على المحصول الذي صرفت تلك المبالغ في إنتاجه، و سواءا أكان 
إنتاج یستغرق سنة أو أقل أو أكثر من سنة، و یرد الإمتیاز على المحصول حتى و لو 

2.الحیازة في المنقولتصرف المدین فیه إلى الغیر، ما لم یصطدم بقاعدة

أما الحق الممتاز بالنسبة للطائفة الثانیة فإنه یتعلق بالمبالغ المستحقة في مقابل 
آلات الزراعة، و یقصد بآلات الزراعة كل آلات التي تستعمل في حرث الأرض و 
تحضیرها للزراعة و ریها و جني المحصول و درس الغلال و حفظ الثمار و نقلها في 

.ةداخل المزرع

.362محمد صبري السعدي، نفس المرجع، ص- 1
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و بالنسبة إلى ثمن الآلات الزراعیة، فهي تتمتع أیضا بإمتیاز بائع المنقول و لكن 
هذا الإمتیاز الأخیر یتأخر في المرتبة كما سیأتي، فیكون الأفضل التمسك بإمتیاز الآلات 

. الزراعیة لا التمسك بإمتیاز بائع المنقول
مضمونة بإمتیاز نفقات لكن بالنسبة إلى نفقات إصلاح الآلات الزراعیة، فإنها 

.الحفظ و الترمیم، و یأتي في المرتبة الثالثة أي قبل إمتیاز آلات الزراعة
.1أما مصروفات آلات الزراعیة، فلا یضمنها إلا هذا الإمتیاز الذي نحن بصدده

یكون "ج الفقرة الأولى على أنه .م.ق995تنص المادة :إمتیاز مؤجر العقار: سادسا
الأراضي الزراعیة لسنتین أو لكامل مدة لإیجار إن قلت عن ذلك، و كل لأجرة المباني، و

حق أخر للمؤجر بمقتصى عقد الإیجار إمتیاز على ما یكون موجودا بالعین المؤجرة و 
" مملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز و من محصول زراعي

هو أن الإرادة التشریعیة ترغب في تسهي إبرام الأفراد امتیازإن الغرض من تقریر 
في حیاة الأفراد، فالمؤجر یجد ضمانا لما الاجتماعیةو الاقتصادیةلعقد الإیجار لأهمیته 

یستحق خاصة الأجرة، فلا یتشدد في ضرورة تعجیل الأجرة، و المستأجر یجد الإئتمان 
.2جرة لدیهوافر الأفي الإمتیاز فیحصل على مأوى له و لأسرته دون ت

:لتبوث الإمتیاز یجب توافر شرطان
وجود عقد إیجار صحیح بالمعنى القانوني، فإذا منحت الدولة شخصا مسمنا :الأول

المؤجر و كذلك امتیازوظیفیة، نظیر مبلغ معین، دون عقد إیجار، لا تفید من لاعتبارات
ن البترول أو مناجم في مقابل الحفر و البحث عامتیازإذا منحت الدولة شخصا أو شركة 

المؤجر على ما قد یضع هذا الملتزم في الأرض من امتیازمبلغ معین، فلا نكون بصدد 
.منقولات، إذ نحن بصدد عقد إلتزام مرفق عام إلى عقد إیجار

إذا كان عقد إیجار صحیحا فلا أهمیة لمدة الإیجار و لا لكیفیة دفع الأجرة سواء 
.أكانت نقدا أو عینا

یجب أن یتعلق الإیجار بمبنى أو أرض زراعیة، و یجب أن یكون الإیجار :الثاني
لمؤجر امتیازمنصبا على العین التي توجد فیها المنقولات أو التي تنتج المحصولات فلا 

.968السنهوري، نفس المرجع، صعبد الرزاق -  1
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، و إذا قام استأجرهمنزل على المنقولات التي یضعها المستأجر في مكان أخر غیر الذي 
لیها، فإنه یعتبر مالكا للبناء، و لا یكون لمؤجر الأرض مستأجر أرض بإقامة بناء ع

على المنقولات التي یصفها مستأجر الأرض في البناء الذي أقامه إذ هو مالكا امتیاز
.1له

المبالغ المستحقة " ج على أنه .م.ق996تنص المادة : صاحب الفندقامتیاز:سابعا
المؤونة و كل ما صرف لحسابه،و لصاحب الفندق في ذمة النزیل عن أجرة الإقامة و 

.على الأمتعة التي أحضرها النزیل إلى الفندق أو ملحقاتهامتیازیكون له 
یقع الإمتیاز على الأمتعة و لو كانت غیر مملوكة للنزیل إذا لم یتبث أن صاحب الفندق 
كان یعلم وقت إدخالها عنده بحق الغیر علیها بشرط ألا یكون تلك الأمتعة مسروقة أو 
ضائعة، و لصاحب الفندق أن یعارض في نقل الأمتعة من فندق ما دام لم یستوف حقه 
كاملا، فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه، فإن حق الإمتیاز یبقى قائما علیها

2.دون إخلال بالحقوق التي كسبها للغیر بحسن النیة

المؤجر فإذا تزاحم الحقان قدم لامتیازصاحب الفندق نفس المرتبة التي امتیازلا 
.الأسبق في التاریخ، ما لم یكن نافذ بالنسبة إلى الأخر

ما یستحق لبائع المنقول "ج على أنه .م.ق997نصت المادة : بائع المنقولامتیاز:ثامنا
على الشيء المبیع، و یبقى الإمتیاز قائما مادام امتیازمن الثمن و ملحقاته، یكون له 

ظا بذاتیته و هذا دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغیر بحسن النیة، مع المبیع محتف
.مراعاة الأحكام الخاصة بالمسائل التجاریة

یكون هذا الإمتیاز تالیا في المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الإمتیاز الواقعة على 
ان به منقول، إلا أنه یسري في حق المؤجر و صاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا یعلم

.3وقت وضع المبیع في العین المؤجرة أو الفندق

.370محمد صبري السعدي، نفس المرجع، ص- 1
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في جمیع أحوال بیع المنقول التي لم یدفع فیها الثمن كله أو بعضه، :الحق الممتاز-أ
سواء كان منقول المبیع مادیا أو معنویا، و ینشأ بمجرد نقل المبیع إلى المشتري،و بقاء 

.جزء من الثمن في ذمة المشتري
یضمن الإمتیاز ثمن المبیع أو الباقي منه، و ملحقاته كنفقات المطالبة بالثمن و 
الفوائد و المصروفات التي یكون البائع قد عجلها لحساب المشتري، و لا یضمن غیر 

.المؤجرامتیازالثمن و الملحقات المستحقة بعقد البیع، فلا یضمن التعویضات كما في 
ملك الغیر، و لا لبائع الأشیاء المثلیة قبل نقل ملكیتها إنه لا یتبث الإمتیاز لبائع 

البائع بملكیته إلى سواد جمیع ثمنه، و احتفظبفرزها، و لا لبائع المنقول المفرز الذي 
تعتبر حوالته الحق في حكم البیع، و كذلك الوفاء بمقابل إذا وجب على الدائن أن یدفع 

.1فرق القیمةللمدین فرقا، و كذلك المقایضة بالنسبة إلى
یقع الإمتیاز على الشيء المبیع ذاته بشرط أن یحتفظ بشرط أن :محل الإمتیاز- ب

في شيء اندمجیحتفظ الشيء بذاتیته، فإذا فقد الإمتیاز ینقضي و یفقد الشيء ذاتیته إذا 
للبناء و استعملت في تثبیت مبنى مثل الأحجار و الإسمنت، موادأخر، كما كان المنقول 

الحال إذا تغیرت طبیعة المنقول بالصنیع كالأخشاب تتحول إلى نوافذ و أبواب و و كذلك
.الدقیق الذي یتحول إلى خبز و القطن یتحول إلى نسیج

إنه لیس كل تحویل في مادة الشيء یفقد ذاتیته كما إذا تحولت الأقمشة إلى 
.ملابس و الذهب إلى الحلي، و الرخام إلى تمثال

قارا بالتخصیص فلا یفقد ذاتیته، و على ذلك فإن البائع یتقدم على إذا أصبح المنقول ع
.2جمیع الدائنین العادیین للمشتري

باعتبارهأما في حالة رهن العقار المخصص لمنقول لخدمته، فالرهن یشمله أیضا 
لینفذ إمتیازه في نالمرتهنیمن ملحقات العقار المرهون و لابد من إخطار البائع الدائنین 

بائع امتیازم، و یلاحظ هنا انه إذا كان الدائن المرتهن حسن النیة فإنه یتقدم على حقوقه
.المنقول

.992السنهوري، نفس المرجع، صعبد الرزاق- 1
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بائع المنقول تكون امتیازج فغن مرتبة .م.ق997طبقا للمادة :مرتبة الإمتیاز-ج
.المرتبة السابعة و الأخیرة و تسبقها جمیع الإمتیاز السابق دراستها

حق مؤجر العقار و صاحب الفندق إذ كان یعلمان بحق غیر أن هذا الإمتیاز یسري في
.البائع
للشركاء " ج على أنه .م.ق998نصت المادة :المنقولفيالمتقاسمامتیاز:تاسعا
الآخرینیكون تأمینا لحق كل منهم في الرجوع على امتیازمنقولا، حق اقتسمواالذین 

.دلما تقرر لهم فیها من معاستفتاءبسبب القسمة، و في 
البائع، فإذا تزاحم الحقان قدم لامتیازالمتقاسم نفس المرتبة التي تكون لامتیازتكون 

.1من سبق في التاریخ
:نتیجة لقسمة المال الشائع، تنشأ حقوق شخصیة و هي:الحق الممتاز-1
و هو الفرق الذي یدفعه أحد الشركاء للحصول على جزء أكبر من :معدل القسمة-أ

.حصته
و یكون ذلك إذا بیع المنقول لتعذر القسمة و رسا البیع على أحد :ثمن التصفیة- ب

الشركاء في الشیوع، فإن الثمن یعتبر حقا ناشئا عن القسمة، و یصبح من رسا علیه 
خرین بالثمن الذي رسا به المزاد علیه بعد خصم قیمة نصیبه، و لاالمزاد مدینا لشركائه ا

دائنا لمن رسا علیه المزاد بقدر نصیبه في المنقول رینخلاایصبح كل من الشركاء 
.المتقاسم على ذلك المنقول یضمن له نصیبه من الثمنامتیازالمبیع، و یكون له 

أما إذا بیع المنقول الذي لم تتمكن قسمته إلى شخص أجنبي فإن ذلك لا یعتبر قسمة بل 
.  لبائع للإمتیاز المتقاسمبیعا، و یكون الثمن المستحق للشركاء مضمونا بإمتیاز ا

حصته للغیر بسبب سابق استحقتالذي یتبث الحق فیه للمتقاسم الذي :التعویض-ج
1/ 731على القسمة قبل المقتسمین معه الذین بقیت معهم حصصهم و ذلك وفقا للمادة 

.2ج.م.ق
.الحصص المفرزة التي وقعت في نصیب كل متقاسم:المحل الممتاز-2

.620سلیمان المرقص، نفس المرجع، ص- 1
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.البائعامتیازو یأتي هذا الإمتیاز في المرتبة السابقة مع :متیازمرتبة الإ-3
المتقاسم، امتیازبائع المنقول على امتیازبین المشترین، قدم اقتسمفإذا بیع المنقول ثم 

.لأن إمتیاز بائع المنقول أسبق
إذا إقتسم منقول ثم باع المتقاسمون حصصهم المفرزة، قدم إمتیاز المتقاسم على 

.1إمتیاز بائع المنقول، لأن إمتیاز المتقاسم أسبق
حقوق الإمتیاز الخاصة الواقعة على عقار: الفرع الثاني

إمتیاز بائع : إن حقوق الإمتیاز الخاصة الواقعة على عقار هي ثلاثة و هي 
.العقار، إمتیاز المهندسین و المقاولین و إمتیاز المتقاسم في العقار

ما یستحق بائع العقار من " ج على أنه .م.ق999نصت المادة :قارإمتیاز بائع الع: أولا
.ثمن و ملحقاته، یكون له إمتیاز هذا العقار المبیع

یجب أن یقید الإمتیاز، و لو كان البیع مسجلا، و تكون مرتبته من تاریخ البیع إذا 
.وقع القید في ظرف شهرین من تاریخ البیع

.2الإمتیاز رهنا رسمیاهذا الأجل أصبح انقضىفإذا 
هو الثمن و ملحقاته، كفوائد و المصاریف التي یلتزم بها المشتري، و :الحق الممتاز-أ

على ذلك فإنه لا یدخل في الحق الممتاز مبالغ أخرى، كتعویض یلزم المشتري بدفعه 
.لإخلاله بالتزاماته

هو العقار المبیع، غیر أنه لا یشترط أن یظل العقار محتفظا بذاتیته :محل الإمتیاز- ب
المنقول، فإذا تلف العقار أو هلك فإن الإمتیاز یرد على لامتیازكما سبق أن رأینا بالنسبة 

ما حل محل العقار من مال، كمبلغ التعویض عن التلف أو مبلغ التأمین المدفوع لهلاك 
ج إذ تنص .م.ق987عقار للمنفعة العامة و ذلك طبقا للمادة العقار، أو ثمن نزع ملكیة ال

یسري على الإمتیاز ما یسري على الرهن الرسمي من أحكام متعلقة بهلاك "على أنه 
.3"الشيء أو تلفه
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.628سلیمان المرقص، نفس المرجع، ص-  3
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یجب قید الإمتیاز، ولو كان عقد البیع مسجلا و بعض مرتبة :مرتبة الإمتیاز-ج
.الإمتیاز تاریخ قیده

مرات متوالیة و بقي لكل من البائعین جزء من الثمن فإن البائع الأول  إذا بیع العقارات
.یتقدم عمن یتلو، بشرط أن یكون قد شهر إمتیازه قبلهم

:إمتیاز المهندسین و المقاولین: ثانیا
المبالغ المستحقة للمقاولین و المهندسین " ج على أنه .م.ق1000تنص المادة 

شدیدها أو في ترمیمها أو في صیانتها، یكون لها إمتیاز المعماریین الذین عهد إلیهم بت
على هذه المنشآت، و لكن بقدر ما یكون زائدا بسبب هذه الأعمال في قیمته العقار وقت 

.بیعه
".و یجب أن یقید الإمتیاز، و تكون مرتبته من وقت القید

:الحق الممتاز-أ
المهندسین المعماریین الذین یشمل الحق الممتاز المبالغ المستحقة للمقاولین و 

عهد إلیهم في تشیید أبنیة، أو منشآت أخرى، أو في إعادة تشبیبها أو في ترمیمها أو في 
.صیانتها

یرد هذا الإمتیاز على الأبنیة و الطرق و الآبار و القناطر و غیر ذلك من أعمال 
تحقة عن هذه التشیید و لا ینحصر في أصل المبالغ، بل یمتد أیضا إلى الفوائد المس

.1المبالغ في البلاد التي تقرر قوانینها سعر فائدة
یرد الإمتیاز لا على المال كله كما في ترمیم المنقول، بل على مزاد :محل الإمتیاز- ب

في قیمة العقار بسبب الأعمال و بقى قائما إلى وقت البیع و یقدر القاضي مقدار الزیادة 
.بیع و له أن یستعین في ذلك بخبراءالتي یباشر علیها الإمتیاز وقت ال

تم تعیین قدر الزیادة على هذا الوجه، فإن هذه الزیادة تضمن كل جزء من منىإن 
المهندس أو المقاول مضمون بكل استحقاقالمهندس أو المقاول، و كذلك كل استحقاق

.جزء من هذه الزیادة

.1003السنهوري، نفس المرجع، صعبد الرزاق- 1
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.یاز من وقت إجرائهو إذا أجرى القید، كانت مرتبة الإمت:مرتبة الإمتیاز-ج
و إذا تزاحم الإمتیاز مع أي حق عیني أخر على العقار، قدم الأسبق مهما في 

.1تاریخ شهره
إن للشركاء " ج على أنه .م.ق1001تنص المادة :إمتیاز المتقاسم في العقار: ثالثا

الذین إقتسموا عقارا، حق لإمتیاز علیه تأمینا لما تخوله القسمة من حق في رجوع كل 
منهم على الآخرین، بما في ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة، و یجب أن یقید هذا 

.ج.م.ق999الإمتیاز و تكون مرتبته مماثلة لشروط إمتیاز البائع المشار إلیه في المادة 
یضمن الإمتیاز حقوق كل من المتقاسمین في الرجوع على الآخرین :الحق الإمتیاز-أ

بسبب القسمة، و یستوي في ذلك أن تكون القسمة كلیة أو جزئیة، ودیة أو قضائیة، عینا 
.أو بطریق التصفیة

:و یشمل ذلك
.معدل القسمة-1
أحد الشركاء لعدم إمكان ثمن التصفیة أي الثمن الذي رسا به مزاد العقار على -2

.القسمة عینا
التعویض الذي یستحق لأحد الشركاء المتقاسمین قبل المتقاسمین الآخرین بموجب -3

.2الاستحقاقضمان 
.الفوائد عن أي مبلغ من المبالغ المتقدمة-4
فیما یتعلق بمعدل القسمة، على العقار الذي دفع في نصیب المتقاسم :محل الإمتیاز- ب

.الملزم بدفع المعدل
فیما یتعلق بثمن التصفیة، على العقار الذي یبیع بالمزاد إلى أحد المتقاسمین، و 

، على جمیع العقارات التي حصلت قسمتها بمقدار حصة الاستحقاقفیما یتعلق بضمان 
.یوعالمتقاسم الأصلیة في الش

.یجب قید الإمتیاز، و لو كان عقد القسمة مسجلا:شهر الإمتیاز-ج

.238نبیل إبراهیم سعد، نفس المرجع، ص- 1

.639سلیمان المرقص، نفس المرجع، ص- 2
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و یكون القید بموجب قائمة فیبین فیها مقدار معدل القسمة أو ثمن مقدار معدل 
1.مرسى المزادالقسمة أو ثمن التصفیة، و یرفق بها عقد القسمة أو محضر

.و متى قید الإمتیاز، كانت مرتبته بحسب تاریخ قیده:مرتبة الإمتیاز-د
انتقالج في الرهن الرسمي من .م.ق980یلاحظ ما سبق ما نصت علیه المادة 

الرهن الذي قرر أحد الشركاء على الشیوع إلى ما آل إلیه بسبب القسمة لا یضر برهن 
لة و لو أنه یتمتع صدر من جمیع الشركاء، أو بإمتیاز المتقاسمین فالرهن في هذه الحا

بنفس مرتبته القدیمة إذا قید خلال تسعین یوما من یوم إخطار الدائن المرتهن بالقسمة إلا 
.2أن إمتیاز المتقاسم یتقدم علیه

.1006، صمرجع سابقالسنهوري، عبد الرزاق- 1

.399، صمرجع سابقمحمد صبري السعدي، - 2
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و ختاما لما سبق ذكره أن الغایة من دراسة التأمینات العینیة في التشریع الجزائري، 
تكمن في الفائدة المستخلصة من هذه الدراسة القانونیة و لیس تلخیصا لما تم سرده، و من 

التأمینات العینیة و بما فیها من الرهن الرسمي، الرهن الحیازي، : النتائج المستخلصة ما یلي
حقوق الإختصاص و حقوق الإمتیاز تعتبر آلیة فعالة في ضمان الحقوق و أداء الدیون، 
فوضع العقار أو المنقول تحت ید الدائن و تحویله إمكانیة بیعه یجعل المدین ملزما بأداء 

.أو المنقول من ملكه بشكل تامالدین داخل أجله خوفا من خروج العقار
یقوم الدائن المرتهن مقام الشخص الحارس للشيء المرهون، فهو مسؤول عن حفظه و 

.صیانته، و بدل عنایة الرجل العادي في ذلك
قص و عدم نإلا أنه من خلال دراستي لموضوع التأمینات العینیة لاحظت بعض ال

طرح أمام القضاء، و على ذلك سأقوم بطرح الوضوح في بعض النقاط التي قد تثیر نزاعات ت
:في المستقبل و هي كالتاليالاعتباربعض الحلول و التوصیات لعلها تأخذ بعین 

.عدم الإحالة إلى الأحكام الخاصة بالرهن الرسمي-
العمل على إیجاد منظومة قانونیة محكمة، و هذا من أجل حمایة المال العام و المال -

. ف التي تشكل خطرا علیهالخاص من كل الأصنا
إن التأمینات العینیة وبما فیها من الرهن الرسمي، الرهن الحیازي، حقوق الاختصاص 
وحقوق الامتیاز تعتبر آلیة فعالة في ضمان الحقوق وأداء الدیون، فوضع العقار المنقول 

خوفا من تحت ید الدائن وتخویله إمكانیة بیعه یجعل المدین ملزما بأداء الدین داخل أجله
.خروج العقار أو المنقول من ملكه بشكل تام

یقوم الدائن المرتهن مقام الشخص الحارس للشيء المرهون، فهو مسؤول عن حفظه -
ویكفي مما سبق أن الرهن یبث الثقة بین وصیانته وبدل عنایة الرجل العادي في ذلك

.ة الاقتصادیةالمتعاملین وتكشف عقود الضمان مما یؤدي إلى تفعیل نشاط الحرك
كما لا یمكن الاستغناء عن الرهون كضمانة وخاصة أن الرهن الحیازي، یعد وسیلة 
ضمان الأولى وسند التأمینات العینیة خصوصا في المجتمع الجزائري الذي یعیش فراغا 

للعقار مهما كانت طبیعته بانعدام السندات الرسمیة ةرهیبا في ظل قصور المنظومة القانونی
.للملكیة واستمرار العمل بالسندات الحرفیة حتى في ظل صدور قانون یبطلها
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فإن كان الرهن یتمیز بالرضائیة في الأساس إلى أن ظهور أسالیب حدیثة تلزم 
ازي یغني عن تسجیل الرهن وقیده مهما كان المال المرهون یجعل العمل بنظام الرهن الحی

الرهن الرسمي سیما أن الأول یرد على العقار والمنقول خلافا للثاني الذي یقتصر على 
.العقار فقط، الأمر الذي یجعل الرهن الحیازي أعم وأشمل

أیضا أن حق التخصیص كذلك ضمانة هو وحقوق الامتیاز الذي هو من خلصتسون
اط الامتیاز بصفة التأمین بالنسبة للدائن الموضوعات الهامة في النظم القانونیة منها ارتب

لحمایة حقوقه من مخاطر إعسار المدین، أو امتناعه عن الوفاء وذلك ما یزوده هذا الحق 
.من وسائل قانونیة تكفل للدائن استفاء حقه كاملا قبل غیره من الدائنین العادیین

قلة المراجع للمشرع ومن بین الصعوبات التي تلقیتها أثناء دراستي لهذا الموضوع وهي
:الجزائري ومن بین التوصیات

العمل على إیجاد منظومة قانونیة محكمة وهذا من أجل حمایة المال العام والمال 
.الخاص من كل أصناف التي تشكل خطرا علیه



المراجعقائمة 

المصادر والمؤلفات
:الأوامر والمراسیم/ 1

المتضمن 1975سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان 20المؤرخ في 58-75الأمر رقم - 1
.القانون المدني

المتعلق بتأسیس السجل العقاري1976أبریل 13مؤرخ في 63- 76المرسوم رقم - 2
.مسح الأراضي العامبإعدادیتعلق 1976مارس سنة 25في 62- 76: المراسیم رقم- 3

:القوانین/ 2
.30/09/1975الصادرة في، السنة الثانیة عشر،78الجریدة الرسمیة، العدد-1
.القانون المدني الجزائري-2

:باللغة العربیةالكتب/ 3
:مؤلفات متخصصة

.الشرقاوي جمیل، التأمینات الشخصیة والعینیة، الناشر دار النهضة العربیة القاهرة- 1
.اللطیف حمدان،التأمینات العینیة، منشورات حلبي الحقوقیةحسین عبد-2

.سلیمان مرقس،التأمینات العینیة في القانون المدني الجزائري الجدید-3
.1967العینیة، سنة التأمیناتسمیر تناغو، - 4
.1952یق شحاته ، النظریة العامة في التأمین العیني،الطبعة فش-5
.منشأة المعارف، التأمیناتالموجز في نظریة شمس الدین الوكیل، -6
.رهن الحیازي في الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائريعلاوه هوام، ال-7
عبد الفتاح عبد الباقي، أحكام القانون المدني المصري، التأمینات الشخصیة والعینیة، الطبعة -8

.1954الثانیة، 
10،الطبعة الثالثة، الجزء 2005السنة ،عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني -9

.1980ة، دار الفكر العربي، السنة عبد الناصر توفیق العطار، التأمینات العینی-10
.دار النهضة العربیة القاهرة1976عبد الودود یحي، التأمینات الشخصیة والعینیة، - 11
.التأمینات العینیةبدراوي ،عبد المنعم - 12
42، صلعقار في التشریع الجزائري، الرهن الحیازي الوارد على اكلیل صفیة- 13
.، دار هومة2009-2008العینیة، الطبعة الأولى، تأمیناتمحمد صبري السعدي، - 14
.الحقوق العینیة الأصلیةشرح القانون المدني،محمد كامل مرسي،-15



المراجعقائمة 

.التأمینات العینیة والشخصیة،دار الجامعة الجدیدةنبیل إبراهیم سعد،-16

:مؤلفات عامة
.الایجار في التقنین المدني و التشریعات الخاصةعقدخمیس خضر، - 1
.2000افة للنشر والتوزیع، عمان، دار الثق،1محمد وحید الدین سوار، شرح القانون المدني، ط- 2
.مبادئ القانون الأصول العامة للقاعدة القانونیة والحق والالتزامهمام محمد محمود زهران، - 3



01

04

05

05

05

16

25

25

35

32

40

40

44

48

48

كلمة شكر

الإھداء

....................................................................................................المقدمة 

.................................................الرھن الرسمي وحق الاختصاص: الفصل الأول

........................................................................الرھن الرسمي: المبحث الأول

..................................................................إنشاء الرهن الرسمي: المطلب الأول

...........................................الشروط الموضوعیة لنشوء الرهن الرسمي: الفرع الأول

..........................................................................الشروط الشكلیة: الفرع الثاني

........................................................وانقضاؤهالرسميأثار الرهن : المطلب الثاني

......................................................................لرسميأثار الرهن ا: الفرع الأول

..................................................................انقضاء الرهن الرسمي: الفرع الثاني

.....................................................)التخصیص(حق الاختصاص : المبحث الثاني
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